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الدورة السادسة والخمسون 
البنود ١٢٣ و ١٢٤ و ١٣٤ و ١٤٣ من القائمة الأولية* 

منع الجريمة والعدالة الجنائية 
المراقبة الدولية للمخدرات 

استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة 
  تقرير الأمين العام عن أنشطة مكتب خدمات الرقابة الداخلية 

تقرير عن التفتيـش علـى إدارة الـبرامج والممارسـات الإداريـة في مكتـب 
 مراقبة المخدرات ومنع الجريمة 

 مذكرة من الأمين العام 
عمـــلا بقـــراري الجمعيـــة العامـــة ٢١٨/٤٨ بـــاء المـــؤرخ ٢٩ تمـــوز/يوليــــه ١٩٩٤  - ١
و ٢٤٤/٥٤ المـؤرخ ٢٣ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، يتشـرف الأمـين العـام بـأن يحيـل إلى 
الجمعيـة العامـة التقريـر المرفـق الـذي أحالـه إليـه وكيـل الأمـين العـام لخدمـات الرقابـة الداخليــة 
بشـأن التفتيـش علـى إدارة الـبرامج والممارسـات الإداريـة في مكتـب مراقبـــة المخــدرات ومنــع 

الجريمة. 
ـــات والملاحظــات الــواردة فيــه  ويحيـط الأمـين العـام علمـا بالنتـائج ويتفـق مـع التوصي - ٢

ويشير إلى أنه يجري اتخاذ التدابير لتصحيح المسائل التي تناولها الاستعراض. 
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تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عـن التفتيـش علـى إدارة الـبرامج 
  والممارسات الإدارية في مكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة 

موجز 
في شـهر شـباط/فـبراير ٢٠٠١، اســـتعرض مكتــب خدمــات الرقابــة الداخليــة، إدارة 
الـبرامج والممارســـات الإداريــة في مكتــب مراقبــة المخــدرات ومنــع الجريمــة في فيينــا. وشمــل 
الاسـتعراض متابعـة التوصيـات الـتي صـدرت عـن التقييمـات المتعمقـة الســـابقة لــبرامج مراقبــة 
المخدرات ومنع الجريمة فضلا عن استعراض إدارة البرامج الذي جرى عام ١٩٩٧ فيمـا كـان 

يعرف آنذاك بشعبة منع الجريمة والعدالة الجنائية. 
ويسلّم مكتب خدمات الرقابة الداخلية بـأن المديـر التنفيـذي أدار دفـة مكتـب مراقبـة 
المخدرات ومنع الجريمة باهتمام شديد بالموضوع؛ وقــد عمقـت جـهوده الـتي لم تعـرف الكلـل 
وضوح صورة المكتـب علـى الصعيـد العـالمي ورفعـت مسـتواه العـام وزادت توجهاتـه العمليـة 
المنحـى. غـير أنـه منـذ بدايـة التفتيـش، بـرز شـاغل رئيسـي تمثّـل في الطريقـة التعســـفية المتســمة 
ـــذي. فالأســلوب الإداري المتبــع  باللامركزيـة الشـديدة في إدارة المكتـب مـن قبـل المديـر التنفي
يركّز السلطة وصنـع القـرارات في شـخص المديـر التنفيـذي ومسـاعديه المباشـرين دون وجـود 

ضوابط. 
ولا يمكن لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة أن يضطلع بـدوره كمركـز للخـبرات 
دون تبادل للآراء والمناقشات وإسهام الموظفين في اتخـاذ القـرارات في جـو مـن الحريـة. إلا أن 
آليـات المشـورة والتوجيـه الجمـاعي وتنسـيق السياسـات والـبرامح لم تكـن مطبقـة عنـد إجـــراء 
التفتيش. وتبين أيضا عدم وجود نظام متسق للإشراف على البرامج عـن طريـق رصـد التنفيـذ 
وتقييم النتائج. وقلّما يجري التشاور بشأن القرارات البرامجيـة والإداريـة الهامـة. وتعتـبر المبالغـة 
في تأخير الموافقة على المشـاريع والـبرامج والإجـراءات المحـددة أمـرا شـائعا. وعـدم قيـام المديـر 
التنفيـذي بتفويـض السـلطة بشـكل محـدد إلى مديـري الـبرامج أربـك المسـاءلة وأصــاب عمليــة 

اتخاذ القرارات بالشلل أثناء غيابه عن فيينا. 
ويـرى مكتـب خدمـــات الرقابــة الداخليــة أن أوجــه القــوة الرئيســية لمكتــب مراقبــة 
المخدرات ومنع الجريمة هـي الولايـات الواضحـة والأولويـة العاليـة لديـه للسياسـات الحكوميـة 
الدولية وخبرات واسعة النطاق في االات التي تشملها الولايات المكلّـف ـا. ومصـادر قوتـه 
الرئيسـية هـي وجـود موظفـين ملـتزمين ويحسـنون تدبـير أمورهـم ولديــهم المــهارات اللازمــة، 
وحضور ميداني قوي، ومجموعة مهام التعاون المعياري التحليلـي والتقـني داخـل المكتـب. غـير 
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أن الروح المعنوية للموظفين في المكتب كانت ضعيفـة عنـد إجـراء التفتيـش. ويـرى الموظفـون 
أن القرارات الإدارية لا تتسم بالشفافية، خاصة القرارات المتعلقة بشؤون الموظفـين. ومـع أنـه 
يوجد حوار منظّم في بعـض الوحـدات بشـأن المسـائل المرتبطـة بـالعمل، ينعـدم الاتصـال علـى 

وجه العموم بين الموظفين والإدارة. 
ومـا يثـير القلـق بشـكل خـاص هـو الـرأي الـذي عـبرت عنـه بعـــض الــدول الأعضــاء 
لمكتب خدمات الرقابة الداخلية، بما في ذلك كـل مـن المـانحين ومتلقـي الخدمـات، ومفـاده أن 
سوء إدارة مكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة أثّر علـى اضطلاعـه بولاياتـه والتنفيـذ السـليم 

لبعض المشاريع. 
وفي اية التفتيش، أوضح مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة إلى المديـر التنفيـذي بأنـه 
لا يمكـن السـماح باسـتمرار الحالـة الإداريـة لمكتـب مراقبـة المخـــدرات ومنــع الجريمــة. وحــثّ 
مكتب خدمات الرقابة الداخلية المديـر التنفيـذي وكبـار مديريـه علـى إجـراء تغيـيرات جذريـة 

وفورية. 
وأحاط مكتب خدمات الرقابة الداخلية علما بسلسلة مـن التدابـير الـتي اتخـذت منـذ 
شهر كانون الثاني/يناير مـن أجـل تحسـين الحالـة عـن طريـق وضـع إجـراءات وتحديـد مجـالات 
المسؤولية وتفويض السلطة إلى الموظفين الملائمين. وسيرصد المكتـب عـن كثـب طريقـة تنفيـذ 

التغييرات المرتقبة وما إذا كانت ستدوم بالفعل. 
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أولا - مقدمة 
إن مكتــب الأمــم المتحــدة لمراقبــة المخــدرات ومنــــع  - ١
الجريمـة هـو هيئـة جامعـة ينضـوي تحـت لوائـها برنـــامج الأمــم 
المتحـدة للمراقبـة الدوليـة للمخـدرات ومركــز الأمــم المتحــدة 
لمنع الجريمة الدولية. وقد برز إلى حيز الوجود في عـام ١٩٩٧ 
في إطار الإجراء ٨ من برنـامج الأمـين العـام للإصـلاح (انظـر 
A/51/950، الفقرات ١٤٣-١٤٥)، الذي أعاد أيضا تشـكيل 

ـــز منــع  شـعبة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة وتحويلـها إلى مرك
الجريمة الدولية. وتقرر تعزيز التناغم بين العمل الذي يقـوم بـه 
كـل مـن برنـامج الأمـم المتحـدة للمراقبـة الدوليـة للمخـــدرات 
ومركـز منـع الجريمـة الدوليـة، بمـا في ذلـــك عــن طريــق تنفيــذ 
برامج مشتركة معنية بالقضايا ذات الاهتمام المشترك. ووُضع 
هيكـل إداري مشـترك برئاسـة المديـر التنفيـذي، وحـدد تنظيــم 
مكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة ومهامه بعد ذلـك بسـنة 

 .(ST/SGB/1998/17 انظر)
وأثناء إنشاء مكتب مراقبـة المخـدرات ومنـع الجريمـة،  - ٢
أجـرى مكتـب خدمـــات الرقابــة الداخليــة تقييمــات متعمقــة 
لبرامج الأمم المتحدة لمراقبــة المخـدرات ومنـع الجريمـة والعدالـة 
 ،(E/AC.51/1998/3 و E/AC.51/1998/2 انظــــــــر) الجنائيـــــــة
بالإضافـة إلى اســـتعراض إدارة الــبرامج في شــعبة منــع الجريمــة 
والعدالة الجنائية (انظر A/52/777، المرفق). وتضمنت التقارير 
ــــز  ذات الصلــة ٤٧ توصيــة ــدف، في جملــة أمــور، إلى تعزي
الإدارة الاســتراتيجية؛ وجمــع المعلومــات وتحليلــها وتعميمـــها 
بشـكل أكـــثر فعاليــة؛ وتعزيــز العمــل التحليلــي لدعــم رســم 
السياسات وتنفيذها؛ وإقامة نظام فعال لتقييـم النتـائج وتقـديم 
ــــة الجريمـــة  الملاحظــات؛ وتعزيــز التنــاغم بــين برامــج مكافح

والمخدرات؛ وزيادة تركيز وفعالية أنشطة التعاون التقني. 
وفي شـهر كـانون الثـاني/ينـــاير ٢٠٠١، قــرر مكتــب  - ٣
خدمــات الرقابــة الداخليــة إجــراء اســتعراض لإدارة الــــبرامج 

ــــة المخـــدرات ومنـــع  والممارســات الإداريــة في مكتــب مراقب
الجريمـة يكـون الأول مـــن نوعــه بعــد إنشــاء الهيكــل الإداري 
المشترك. واستند التفتيش الحالي إلى توصيات سابقة وأخـذ في 
الاعتبار الملاحظات والتوصيات التي تقدم ـا مجلـس مراجعـي 
الحسابات في التقريرين اللذين قدمهما إلى الجمعية العامـة عـن 
البيانات المالية لصندوق برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدوليـة 
ــــــــنتين ١٩٩٦-١٩٩٧(١)  للمخــــــدرات عــــــن فــــــترتي الس
و ١٩٩٨-١٩٩٩(٢). وأخــــذ مكتــــــب خدمـــــات الرقابـــــة 
الداخلية في الاعتبار أيضا المعلومات التي قدمها مكتب مراقبـة 
المخـــدرات ومنـــع الجريمـــة في الوصـــف الــــوارد في الميزانيــــة 
البرنامجية المقترحة لفترة السـنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١ للإجـراءات 
المتخـذة مـن أجـــل تنفيــذ توصيــات مكتــب الرقابــة الداخليــة 
واللجنــة الاستشــارية لشــؤون الإدارة والميزانيــة(٣). وأُخـــذت 
ـــررات الــتي اتخذــا الهيئــات  أيضـا في الاعتبـار القـرارات والمق

الحكومية الدولية المعنية. 
وزار الفريـق التـابع لمكتـب خدمـات الرقابـة الداخليــة  - ٤
فيينـا في الفـــترة مــن ٥ إلى ١٦ شــباط/فــبراير ٢٠٠١. وقبــل 
ــــا في  تلــك الزيــارة، أرســل المكتــب إلى ١٢٤ مديــرا وموظف
برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات استبيانا مـن 
٣٩ نقطة يتناول عددا كبيرا مـن المسـائل الإداريـة والتنظيميـة 
والبرنامجية. واستلم المكتب ٦٣ ردا كتابيـا (٥١ في المائـة مـن 
امـوع). وفي فيينـا، اجتمـع الفريـق التـــابع لمكتــب خدمــات 
الرقابــة الداخليــة بــالمدير التنفيــذي وكبــار معاونيــه وأجـــرى 
مقـابلات مـع معظـم موظفـي الفئـة الفنيـة وموظفـي الإدارة في 
مكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة، فضلا عن ممثلي الــدول 
الأعضاء. وأثناء وجوده في فيينـا ولـدى عودتـه إلى نيويـورك، 

استعرض الفريق أيضا عددا كبيرا من الوثائق. 
وطُلـب مـن الإدارة أن تبـدي تعليقاـا علـى مشــروع  - ٥
التقرير. وأُدرجت هذه التعليقات علـى النحـو الملائـم في هـذه 
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ـــة  الصيغــة النهائيــة للتقريــر. ويعــرب مكتــب خدمــات الرقاب
الداخليـة عـن تقديـره الشـديد للتعـاون الـذي أبــداه الموظفــون 

على اختلاف فئام أثناء هذا الاستعراض. 
 

 ثانيا - إدارة البرامج 
يعتمد مكتب مراقبة المخدرات ومنــع الجريمـة اعتمـادا  - ٦
شبه كلّي على التبرعات من أجل القيام بعمله. ولذا فإنـه مـن 
المهم جدا أن يعمــل المكتـب في بيئـة مؤاتيـة للفعاليـة والكفـاءة 
مـن أجـل توفـير تـأكيدات معقولـة بـأن مـوارده تـــدار بــأفضل 
طريقة ممكنة. وللتأكد من ذلك، نظر مكتب خدمات الرقابـة 
الداخليــة في دورة الــبرامج في الهيئتــين اللتــين يتــــألف منـــهما 
ــــدءا بـــالتخطيط  مكتــب مراقبــة المخــدرات ومنــع الجريمــة، ب
ـــد  والتنظيــم وانتــهاء بتقــديم الخدمــات وتقييــم النتــائج وتحدي
الـدروس المسـتفادة. وجـــرى التركــيز علــى طريقــة اســتخدام 

الموارد لبلوغ أهداف البرامج. 
 

التخطيط  ألف -
ـــة نســخ  لم تقـدم إلى مكتـب خدمـات الرقابـة الداخلي - ٧
عـن مبـادئ توجيهيـة مكتوبـة لإعـداد خطـط العمـل الســنوية، 
كما لم يتبين له وجود آلية لتنسيق خطـط العمـل الـتي تضعـها 
ـــع  الهيئتـان اللتـان يتـألف منـهما مكتـب مراقبـة المخـدرات ومن
الجريمة والموافقة عليها. وظلـت غالبيـة الخطـط عالقـة دون أي 
توجيـه تنفيـذي يبيـن مـا إذا تمـت الموافقـــة عليــها أم لا. فعنــد 
إجراء التفتيش مثلا، لم يكن المدير التنفيذي قد أبدى تعليقاته 
على خطط عمـل مركـز منـع الجريمـة الدوليـة لعـام ٢٠٠٠ أو 
وافـق عليـها. وحـتى عندمـا تعتـبر مثـل هـــذه الخطــط مقبولــة، 
تخضــع أحيانــا للتغيــير والإبطــــال بصـــورة مفاجئـــة، ونـــادرا 
مـا يعطـى أي تـبرير أو تفسـير لذلـك. وتبيـن لمكتـب خدمــات 
الرقابة الداخلية أن القرارات التنفيذية المتـهورة والطارئـة غالبـا 
ما تعطّل اتساق عملية التخطيـط. وأُخـذت التزامـات جديـدة 

وهامـــة دون إخضاعـــها لأي اســـتعراض داخلـــي مســــبق أو 
التنسيق بشأا مع المانحين. 

وفي بعـض الحـالات، لم تـترجم الأولويـات التشــريعية  - ٨
إلى متابعة برنامجية نشيطة ومتسـقة. فمثـلا، اسـتجابة للإعـلان 
السياسـي الـذي اتخذتـه الجمعيـة العامـــة في دورــا الاســتثنائية 
العشرين، في عام ١٩٩٨ (القرار د إ-٢/٢٠، المرفـق)، الـذي 
نص على القضاء على العـرض والطلـب علـى المخـدرات غـير 
المشـروعة أو تخفيضـهما بشـكل ملحـوظ بنهايـة عــام ٢٠٠٨، 
وضــع برنــامج الأمــم المتحــدة للمراقبــة الدوليــة للمخـــدرات 
ـــامج  برنامجـا عالميـا لرصـد زراعـة المحـاصيل غـير المشـروعة وبرن
التقييــم العــالمي المعــني بإســاءة اســتعمال المخــدرات. ويعتــــبر 
برنــامج الأمــم المتحــــدة للمراقبـــة الدوليـــة للمخـــدرات أنـــه 
فيمـا يتعلـق بالبرنـامج المعــني بإســاءة اســتعمال المحــاصيل غــير 
المشروعة، تمكّن في مهلـة زمنيـة قصـيرة مـن بنـاء القـدرة علـى 
إنتـاج بيانـات سـنوية عـن حجـم هـذه الزراعـة. غـير أن فريـــق 
الخـبراء الـذي شـكّل للمصادقـة علـى منـــهجيات الرصــد الــتي 
اقترحــــها البرنــــامج وكفالــــة شــــفافيتها أوصــــى في شــــــهر 
حزيران/يونيه ٢٠٠٠ بضرورة بذل جـهود ضخمـة مـن أجـل 
تحسين الطابع التشغيلي للعمل. وفي اية عـام ٢٠٠٠، جـرى 
تخفيض عدد أعضاء هذا الفريق البرنامجي وأوكلـت إلى رئيـس 
المستشــارين التقنيــين مــهام أخــرى. ولم يبــدأ تنفيــذ برنـــامج 
التقييـم العـالمي لإســـاءة اســتعمال المخــدرات ســوى في العــام 
المــاضي. وعــزى برنــامج الأمــــم المتحـــدة للمراقبـــة الدوليـــة 
ـــة في مجــال العمــل  للمخـدرات التأخـير الـذي حصـل في البداي
هـذا، والـذي اعتـبره الإعـلان السياســـي مجــالا ذا أولويــة، إلى 

مسائل متعلقة بعدد الموظفين. 
ـــز  ولاحـظ مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة أن مرك - ٩
منع الجريمة الدولية حدد ثلاثة مجالات ذات أولوية لعملــه، أي 
الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنيـة والاتجـار بالبشـر والفسـاد. 
غـير أن الترتيبـات التنظيميـة لمعالجـة هـذه الأولويـات لم تكفــل 
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الاستخدام الأمثل للموارد المحدودة. وبدا مجمل برنـامج عمـل 
المركز مجزءا وغير منسـق في هيكـل برامجـي شـامل. ونجـم عـن 
هـذه التجزئـة هيكـل تنظيمـي وترتيبـات عمـل لم توفـر الإطــار 
الـوافي للتنفيـذ الفعـال. وازدادت المشـكلة تعقيـدا بسـبب عــدم 
فعالية الإشراف وعـدم وجـود مراقبـة للنوعيـة. ونظـرا لتوزيـع 
المـوارد بصـــورة غــير وافيــة وأحيانــا بصــورة عشــوائية، فقــد 

تأثرت مقدرة المركز على التنفيذ. 
ويلاحظ مكتب الرقابة الداخليـة أنـه قـد أُسـندت إلى  - ١٠
موظفـين وظِّـــفوا مـن أجـل خـبرام الفنيـة المحـــددة، واجبــات 
إدارية ميدانية هم غير مـعدين لها جيدا واسـتوعبت كثـيرا مـن 
وقتهم. لقد أدت هذه الحالة إلى التداخـل والازدواج في عمـل 
موظفي فرع العمليات. بل ما زال أكثر مـن نصـف المشـاريع 
الـتي بـدأت في إطـار اـالات الثلاثـة ذات الأولويـة في ســـياق 
برنامج العمل لفترة السنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١، إما دون تمويـل 
ـــى الرغــم مــن القيــود  تمامـا وإمـا تم تمويلـها جزئيـا فقـط. وعل
المفروضة على الموارد، قامت الإدارة بتشتيت عملها أكثر من 
ذلـك عـن طريـق إيفـاد موظفـــين معينــين حديثــا إلى المكــاتب 
ــــع الجريمـــة.  الإقليميــة التابعــة لمكتــب مراقبــة المخــدرات ومن
ــــب الرقابـــة الداخليـــة مـــن تحديـــد  وإجمــالا، لم يتمكــن مكت
التــداؤب الــذي تحقــق بــين أنشــطة برنــامج المراقبــة الدوليــــة 
للمخدرات ومركز منع الجريمـة الدوليـة، سـواء في فيينـا أو في 

الميدان. 
ـــن التقـــى مكتــب  وذكـر عـدد مـن ممثلـي الـدول الذي - ١١
الرقابــة الداخليــة ــم أن المديــر التنفيــذي عــرض عــددا مـــن 
المبادرات الجديدة، بوصفها عاجلة وهامة على قـدم المسـاواة. 
وقد بدأت مشاريع ذات صلة دون إجـراء تقييـم كـاف لمـدى 
توفـر التمويـل لهـا. ولم توضـــع بصــورة كافيــة تقــارير شــاملة 
ومنتظمة تتيح للمانحين تتبـع التقـدم المحـرز في تنفيـذ المبـادرات 
الســابقة. ويــرى مكتــب الرقابــة الداخليــة أنــه يجــب توفيــــق 
الطلبات الجديدة التي تطلب من المـانحين مـع ضـرورة مواصلـة 

المبادرات السابقة عـن طريـق إجـراء تقييـم واقعـي لمـدى توفـر 
الأمـــوال. (وتعالَــــج هـــذه المســـألة بمزيـــد مـــن التفصيــــل في 
الاسـتعراض الـذي يجريـه مكتـب الرقابـة الداخليـة كـل ثـــلاث 
سـنوات للتوصيـات الـتي أوصـت ـا لجنـة البرنــامج والتنســيق 
لبرنــــامج الأمــــم المتحــــدة للمراقبــــة الدوليــــة للمخــــــدرات 

(E/AC.51/2001/5، الفقرة ٣٤)). 
ونظـرا لأن التبرعـات تشـــكل قــاعدة المــوارد لمكتــب  - ١٢
مراقبـة المخـدرات ومنـع الجريمـة، مـن الأهميـة بمكـان أن تنســق 
مع المانحين أي مبادرات كبيرة الحجم تتطلب التزامات طويلة 
الأجــل بــالموارد. وفي هــذا الشــأن، لاحــــظ مكتـــب الرقابـــة 
الداخليــة أن قــرارا اتخذتــــه لجنـــة المخـــدرات في آذار/مـــارس 
٢٠٠١ قـد نــــص علــى زيــادة تعزيــز تشــاور برنــامج الأمــم 
المتحــدة للمراقبــة الدوليــة للمخــدرات مــع جميــــع أصحـــاب 
ــــة  المصلحــة. وتبــين الخــبرة المكتســبة أن أي مبــادرات تنفيذي
كبيرة الحجم تتخذ من جانب واحـد قـد تسـفر عـن تضعضـع 
ثقة المانحين ودعمهم وقد تؤثر تأثيرا سلبيا على مدى الثقـة في 
مكتـب مراقبـــة المخــدرات ومنــع الجريمــة. وقــد لُـــفت انتبــاه 
مكتب الرقابة الداخلية إلى ثلاث حـالات معينـة تم فيـها عقـد 
التزامات تنفيذية مـن هـذا القبيـل دون إجـراء التحليـل الكـافي 
ـــدون إجــراء مناقشــات كافيــة  للمخـاطر وحسـاب المـوارد وب

مسبقا مع كبار المانحين. وفيما يلي وصف لهذه الحالات. 
أفغانستان 

في ٣٠ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٧، أعلــن المديـــر  - ١٣
التنفيذي برنامج تنمية بديلة جديد تبلـغ تكلفتـه ٢٥٠ مليـون 
دولار في أفغانسـتان(٤). وقـال إنـه يشـــكل جــزءا مــن برنامجــه 
العـالمي للقضـاء علـى زراعـة خشــخاش الأفيــون والكوكــه في 
غضـون ١٠ سـنوات وإن مشـروع تنميـة أفغانسـتان ســيكلف 
٢٥ مليون دولار في السنة لمدة ١٠ سنوات. وأكـد الإعـراب 
عن ثقته في قدرتـه علـى إقنـاع حكومـات العـالم بتمويـل هـذا 
البرنــامج. بيــد أن هــذا كــان يمثــل مبالغــة في تقديــر حمــــاس 
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ـــيون بــإعداد  المـانحين. وقـد أوصـى تقييـم أجـراه مـانحون رئيس
إطــــار سياســــات أكــــثر تماســــكا لمكافحــــة المخـــــدرات في 
أفغانستان، ووضع إطار زمني واقعي لتخطيط وتنفيـذ وإنشـاء 
ـــتفادة في الميــدان في  آليـات لكفالـة إعـادة تغذيـة الـدروس المس

تخطيط السياسات والاستراتيجيات. 
ورغم هذه التوصيات، بدأ مكتـب مراقبـة المخـدرات  - ١٤
ومنـع الجريمـــة هــذا المشــروع، لكــن بعــد تخفيــض التكــاليف 
لتصبح مليونـي دولار في السنة، تم الحصـول علـى أغلبـها مـن 
صناديق الأغراض الخاصة. ومع مستهل عام ٢٠٠٠، نفــدت 
جميــع الأمــوال المخصصــة للمشــــروع، ولم يكـــن هنـــاك أي 
متبرعين محتملين على مرمـى البصر. ومن الوحدات الأربع في 
المشروع، أُـي أحدها، وقُـسم الآخر إلى النصف وتم تقليـص 

الثالث بشدة. 
وفي ١٧ أيلـــول/ســـــبتمبر ٢٠٠٠، أوردت وســــائط  - ١٥
الإعلام البيان الذي ذكر فيه المدير التنفيذي أن برنامج الأمـم 
ـــد قـــرر إــاء برنامجــه  المتحـدة للمراقبـة الدوليـة للمخـدرات ق
لمكافحـة زراعـة الخشـخاش في أفغانســـتان بحلــول ايــة العــام 
بسـبب عـدم توافـر الأمـوال اللازمـة لـه. ويجـدر بالملاحظــة أن 
موظفــي هــذا البرنــامج في أفغانســتان لم يعلمــوا ــذا القـــرار 
إلا عـن طريـــق وســائط الإعــلام ولم يتلقـــوا أي تعليمــات أو 

توصيات خطية قبل هذا الإعلان. 
باكستان: مشروع تنمية منطقة دير 

ـــام ــا المديــر التنفيــذي  خـلال الزيـارة الرسميـة الـتي ق - ١٦
ــــد مشـــروع  لباكســتان في تمــوز/يوليــه ١٩٩٩، وعـــد بتمدي
إحلال المحاصيل الذي يموله برنامج المراقبة الدولية للمخدرات 
في منطقــة ديــر، لمــدة ١٠ ســنوات أخــــرى وذلـــك لتدعيـــم 
المكاسـب الـتي تم الحصـول عليـــها في التنميــة البديلــة. ووعــد 
كذلـك بإنشـاء ٢٠ مركـز عـلاج وتـأهيل علـى الأقـل بتكلفــة 

تبلغ حوالي مليونـي دولار. 

ـــــة  بيـــد أنـــه لم تكـــن لـــدى برنـــامج المراقبـــة الدولي - ١٧
للمخـدرات الخـبرة الفنيـة الداخليـة الكافيـة أو التمويـل الكــافي 
لتنفيــذ مشــروع لتعزيــز الجــــهود يســـتمر ١٠ ســـنوات دون 
إشراك وكالات تنمية أخـرى في منظومـة الأمـم المتحـدة. وفي 
حين أنه تم إنفاق ٠٠٠ ٥٠٠ دولار في الفترة من تمـوز/يوليـه 
حتى كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ لدعـم الوعـد الـذي قطعـه 
المديـر التنفيـذي، مـا زال مسـتقبل هـــذا البرنــامج غــير مؤكــد 
وسيتوقف إلى حد بعيد على العوامـل السياسـية الناشـئة. وقـد 
تمت صياغة وثيقة مشروع لإنشـاء شـبكة مـن مراكـز العـلاج 
ــــى  وهـــي الآن في مراحـــل اعتمادهـــا النهائيـــة. ومـــن المتوخ
بـــدء المشـــروع في منتصـــف عـــام ٢٠٠١، وقـــد تم بــــالفعل 
الحصول على التمويـل الـلازم للمدخـل المـالي لبرنـامج المراقبـة 
الدوليـة للمخـدرات وقـــدره ٠٠٠ ٥٤٧ دولار. ويفيــد هــذا 
البرنامج بأن حكومـة باكسـتان ستسـهم بــ ١٧ مليـون روبيـة 
(٢٧٧ ٠٠٠ دولار). وبنـــاء علـــى ذلـــك انكمـــش إجمـــــالي 
ـــن  مشــروع مراكــز العــلاج إلى حــوالي ٠٠٠ ٨٠٠ دولار م

مبلغ المليوني دولار الذي تم التعهد به. 
طاجيكستان: وكالة مكافحة المخدرات 

أنشأ بروتوكول ثنـائي وقـع في نيسـان/أبريـل ١٩٩٩  - ١٨
في فيينـا، وكالـة وطنيـة لمكافحـة المخـدرات في طاجيكســـتان. 
والتزم برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات، عـن 
طريــق اتفــاق ثنــائي مــؤرخ تشــرين الثــاني/نوفمـــبر ١٩٩٩، 
بتقـديم ٠٠٠ ٤٨١ ١١ دولار في غضـــون الســنوات الثــلاث 
القادمـــة، ومـــن المقـــرر أن تصـــل مدخـــــلات الحكومــــة إلى 
٨٠٠ ٠٠٠ دولار. وقـــد تم تنقيـــح الـــتزام برنـــامج المراقبــــة 
الدوليـــــة للمخـــــدرات بعـــــد ذلـــــك حيـــــث خفـــــــض إلى 
٦ ١٠٠ ٠٠٠ دولار. وقـــد أفـــاد برنـــامج المراقبـــة الدوليــــة 
للمخدرات أيضا بأنـه قـد تم حـتى الآن ضمـان الحصـول علـى 
٤,٧ مليــون دولار مــن أجــل المشــــروع مـــن مـــانحين ومـــن 
صندوق الأغراض الخاصـة، وبذلـك يتبقـى مبلـغ إضـافي قـدره 
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ـــام  ١,٤ مليــون دولار يتعــين الحصــول عليــه علــى مــدى الع
القادم. وفي هذا الصـدد، لاحـظ مكتـب الرقابـة الداخليـة مـن 
ـــة للمخــدرات أن الإدارة قــد  سـجلات برنـامج المراقبـة الدولي
حـاولت، عنــد بــدء المشــروع، تحويــل مســاهمات خصصــت 
لأغـراض أخـرى مـن أجـل تمويـل الوكالـة. ولم تسـحب هـــذه 
الأموال إلا بعد أن قدم المانحون احتجاجات في هذا الشأن. 

ــــت مـــا لصنـــاديق  ونظــرا لضــرورة أن تســدد في وق - ١٩
الأغراض الخاصة الأمـوال الـتي اسـتخدمت كـــ �أمـوالا لبـدء 
التنفيذ�، ما زال تمويل وكالة مكافحة المخدرات أقـل مـن أن 
يكــون ســليما. ويثــير هــذا القلــق حيــث أن برنــامج المراقبـــة 
الدولية للمخدرات أنشـأ كيانـا مـدرب تدريبـا جيـدا ومتنقـلا 
ومسـلحا (يحصـــل موظفــوه علــى مرتبــات أعلــى كثــيرا مــن 
مستوى المرتبات الوطني) في بيئة صعبة إلى حد ما. ويمكن أن 
تنجـم آثـار خطـيرة عـن تـرك هـذه القـوة دون مـا يكفـــي مــن 
الأموال بعد إاء دعم برنامج المراقبة الدولية للمخـدرات لهـا. 
ويــرى مكتــب الرقابــة الداخليــة ضــرورة وضــع اســـتراتيجية 
مناسبة، بما في ذلك إجـراء ترتيبـات تنظيميـة وأعمـال متابعـة، 
دون إبطاء لدور برنامج المراقبة الدولية للمخـدرات إزاء هـذه 

الوكالة. 
وأعرب مكتب الرقابـة الداخليـة أيضـا عـن مشـاطرته  - ٢٠
ـــابات القلــق الــذي أبــداه مــرارا بشــأن  مجلـس مراجعـي الحس
موثوقية نظم معلومات الإدارة المالية في برنامج المراقبة الدولية 
للمخدرات. ويتفاقم هذا الوضع من جراء عدد المشـاريع الـتي 
اعتمدها برنامج المراقبة الدولية للمخدرات دون إجـراء تحليـل 
كاف لإمكانية الحصول على مساهمات لها. وفي هذا الشـأن، 
أعرب مكتب الرقابة الداخلية عن اغتباطه لأن يلاحظ أنه قـد 
تم مؤخـرا إدخـال سياسـة تمويـل منقحـة مـن المـانحين واشـتراط 
الحصـول علـى مـا لا يقـل عـن ٥٠ في المائـة مـن الأمـوال قبــل 
بـدء المشـاريع. وسـيبقي مكتـب الرقابـة الداخليـــة تنفيــذ هــذه 

الأحكام الجديدة قيد الاستعراض.  

التنظيم  باء -
تفيـد نشـرة الأمـين العـام بشـأن تنظيـم مكتـب الأمـــم  - ٢١
 ،(ST/SGP/1998/17) المتحدة لمراقبة المخـدرات ومنـع الجريمـة
بأن المدير التنفيـذي يتـولى المسـؤولية عـن جميـع الأنشـطة الـتي 
يضطلـع ـا مكتـــب الأمــم المتحــدة لمراقبــة المخــدرات ومنــع 
الجريمـة، فضـلا عـن إدارتـه؛ وقـد أدمجـت مـهام مكتـب المديـــر 
التنفيذي في مهام مكتب المدير العام لمكتب الأمـم المتحـدة في 
فيينا؛ ويشغل المدير التنفيذي لمكتـب مراقبـة المخـدرات ومنـع 
ـــم المتحــدة  الجريمـة أيضـا منصـبي المديـر التنفيـذي لبرنـامج الأم
ــــع الجريمـــة  للمراقبــة الدوليــة للمخــدرات؛ ويــرأس مركــز من

الدولية مدير، يكون مسؤولا أمام المدير التنفيذي. 
وخلـــص مكتـــب الرقابـــة الداخليـــة إلى أن الهيكـــــل  - ٢٢
التنظيمي لبرنامج المراقبـة الدوليـة للمخـدرات لا تتناسـب مـع 
مبادئ الإبلاغ الفعلية ومراكـز المسـؤولية. ولا يلـم الموظفـون 
في كثــير مــن الأحيــان بــالصورة التنظيميــــة العامـــة. ويتـــولى 
موظفـون مسـؤولون بالنيابـة رئاسـة الشـعب الرئيســـية وثلاثــة 
برامج بدل أن يتولى المسؤولية عنها مديـرون ذوو صلاحيـات 
ـــس مــن غــير الشــائع إصــدار  كاملـة. وعـلاوة علـى ذلـك، لي
تعليمـات إلى موظفـين علـى مسـتوى العمـل، تتخطـى رؤســـاء 
الأقسام. ومن السمات البـارزة في التنظيـم الفعلـي أن مكتـب 
الاستقبال استوعب معظم مسؤوليات صنع القرار الـتي تـؤول 

عادة لمديري البرنامج. 
ووجد مكتب الرقابة الداخليـة أن مركـز منـع الجريمـة  - ٢٣
الدولية يعمل أيضا بموجـب مجموعـة مـن ترتيبـات العمـل غـير 
الرسميـة ويختلـف نمـط توزيـع الوظـائف عـن الهيكـــل التنظيمــي 
وتوزيــع الوظــائف المعتمــد لفــترة الســـنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١. 
وقد أدى هذا الهيكل المرتجل وغير الرسمي إلى تجميع عـدد مـن 
الوظائف تحت ثلاثة برامج عالمية، أصبحـت مراكـز مسـؤولية 
فعلية. وما زالت مسؤولية وسـلطة كـل مـن مراكـز المسـؤولية 
الجديـدة هـذه غـــير واضحــة. كمــا أن صلاــا بمــهام مراكــز 
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المسـؤولية الأخـرى، لا سـيما فـرع العمليـات وفـرع التحليــل، 
غير واضحة أيضا. ورأى مكتب الرقابة الداخليـة أن التجميـع 
علـى هـذا النحـو يصلـح لفرقـة عمـل أكـثر ممـا يصلـــح لمنظمــة 
منشــأة تلزمــها مســؤوليات وخطــوط ســلطة محــددة تحديـــدا 
واضحـا. ويعتقـــد مكتــب الرقابــة الداخليــة أن وضــع هيكــل 

تنظيمي مناسب جوهري لتنفيذ البرامج والأولويات. 
ومن المسائل ذات الصلة ملاك موظفي مكتب مراقبة  - ٢٤
المخدرات ومنع الجريمة. وقـد حـاول مكتـب الرقابـة الداخليـة 
توفيق مسؤوليات وحدات شتى، حسب نشـرة الأمـين العـام، 
مع الملاك من ناحيـة وترتيبـات العمـل مـن ناحيـة أخـرى. ولم 
تنجح هذه المحاولة. فعلـى سـبيل المثـال تنـدرج أنشـطة غسـيل 
الأمــوال ومنــع الإرهــاب تحــــت الإشـــراف المباشـــر للمديـــر 
التنفيــذي وليــس تحــت مركــز منــع الجريمــة الدوليــة. ونظـــرا 
للخلـط النـاجم عـن الحالـــة المعروضــة أعــلاه، حــاول مكتــب 
الرقابة الداخلية تحديد مركز المسؤولية عن مراقبـة المـلاك. ولم 
تتكلل هذه المحاولة بالنجاح أيضـا. وبنـاء علـى ذلـك، مـا زال 
منطـق إعـادة توزيـع الوظـائف مـن مجـال إلى آخـر غـير واضــح 

لمكتب الرقابة الداخلية. 
 

تنفيذ البرامج  جيم -
يرد الاستعراض الشامل للمسائل البرنامجيـة الأساسـية  - ٢٥
في تقريـر مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـــة عــن الاســتعراض 
الذي يجري كل ثلاث سنوات لتنفيـذ التوصيـات المقدمـة مـن 
لجنــة البرنــامج والتنســيق في دورــا الثامنــة والثلاثــين بشـــأن 
التقييــم المتعمـــق لبرنـــامج الأمـــم المتحـــدة للمراقبـــة الدوليـــة 
للمخــدرات (E/AC.51/2001/4). ويركــز هــذا التقريــر علـــى 

العوامل الإدارية التي أخلت بفعالية تنفيذ البرامج. 
ـــد مــن الحــالات الــتي  ووجـد المكتـب أن هنـاك العدي - ٢٦
تلغى فيها البعثات، التي تـؤدي دورا أساسـيا في أنشـطة تنفيـذ 
البرامج، أو ترجأ في آخر دقيقة بقرار تنفيذي. وبذلك يكـون 

علــى شــركاء رئيســيين أن يعلقــوا مشــــاركتهم في الأنشـــطة 
المشـتركة. وقـد تم إرجـــاء عــدد مــن الاجتماعــات والبعثــات 
الحكومية الدولية إلى أجل غـير مسـمى، وتم ذلـك أحيانـا قبـل 
أيـام قليلـة فقـط مـن الأحـداث المقـرر تنظيمـها. وتشـمل هــذه 
الأحـــداث أحداثـــــا دعــــي لحضورهــــا وزراء أو مســــؤولون 
ـــان. كمــا كــف برنــامج  حكوميـون كبـار أو أعضـاء في البرلم
الأمــم المتحــدة للمراقبــة الدوليــة للمخــــدرات عـــن حضـــور 
الاجتماعات الدولية المعنية بقضايا إساءة اسـتعمال المخـدرات 
ـــى الرغــم مــن اســتمرار  الـتي تشـكل محـور ولايتـه، وذلـك عل
حضـور منظمـات مـن قبيـل منظمـــة العمــل الدوليــة ومنظمــة 
الصحـة العالميـة والمنظمـات الإقليميـة فيـها. وتتواصـــل أعمــال 
هذه الاجتماعات دون الاستماع لرأي برنامج الأمـم المتحـدة 
للمراقبة الدولية للمخدرات وهو ما يثير الشكوك حول مـدى 
ــــالدور الريـــادي  اهتمامــه ــذه القضايــا ومــدى اضطلاعــه ب

المنوط به. 
ـــل مــن منظمــات الأمــم  وأفـادت منظمتـان علـى الأق - ٢٧
المتحدة المنفذة للـبرامج الرائـدة، بالاشـتراك مـع برنـامج الأمـم 
المتحدة للمراقبة الدولية للمخـدرات، أن البرنـامج قـد أخفـق، 
بعد الانتهاء بنجـاح مـن إعـداد الـبرامج، في استكشـاف سـبل 
ــة.  توسـيع نطـاق هـذه الـبرامج لتشـمل بلـدان أخـرى في المنطق
وثمة اتفاق تعاون حظـي بتغطيـة إعلاميـة كبـيرة تطلـب إبرامـه 
ـــد مــن المشــاورات  مـع إحـدى الوكـالات الدوليـة إجـراء المزي
على أعلى مسـتوى إداري، بيـد أنـه لم تكـن هنـاك أي متابعـة 
لـه. وكـــان علــى هــذه الوكالــة أن تشــرع بمفردهــا في اتخــاذ 
التدابــير الجزئيــة والأوليــة لتنفيــذ الاتفــاق. ولم تتلــق إحـــدى 
الوحـدات المســـؤولة عــن تنفيــذ المبــادرة الجديــدة للحــد مــن 
الطلـب الـتي وضعـها المديـر التنفيـذي أي توجيـه تنفيـذ خــلال 
عـامين، رغـم أـــا قــد قدمــت طلبــات عديــدة ــذا الشــأن. 
ـــدم المــانحون التبرعــات  واسـتنادا إلى خطـة التنفيـذ المعتمـدة، ق
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اللازمة غير أنه لم يرصد منــها شـيء للوحـدة علـى مـدى عـام 
كامل. 

ووجـد مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة أن مـن بــين  - ٢٨
الصعوبـات الرئيسـية الـتي يواجهـها مكتـب مراقبـة المخـــدرات 
ومنـع الجريمــة للاضطــلاع بأنشــطته التنفيذيــة انعــدام القــدرة 
الكافية على إقامة مشـاريع ممولـة تمويـلا موثوقـا وعـدم كفايـة 
التخطيط في مجال التعاون التقـني. وغالبـا مـا تحـرم الالتزامـات 
المخصصة للمشاريع الكبرى مشاريع أخرى في مناطق أخـرى 
مـن الأمـوال. وكـان قـد دُرج علـى إتاحـة صنـاديق للأغــراض 
العامـة مـن أجـل بـــدء المشــاريع، غــير أــا أخــذت تتضــاءل. 
فالمـانحون يحجمـون عـن الاســـتمرار في تقــديم هــذه التبرعــات 
ـــــادل بمــــا فيــــه الكفايــــة  بســـبب انعـــدام نظـــام واضـــح وع
لاسـتخدامها. وقـد أشـــار مكتــب خدمــات الرقابــة الداخليــة 
بارتيـاح إلى أن مكتـــب مراقبــة المخــدرات ومنــع الجريمــة قــد 
شرع في آذار/مارس ٢٠٠١ في إجراء مشـاورات منظمـة مـع 
الدول الأعضاء بشـأن اسـتخدام صنـاديق الأغـراض العامـة في 

المستقبل. 
وهناك مشكل آخر يعترض مكتب مراقبة المخـدرات  - ٢٩
ومنـع الجريمـة في أداء عملياتـه ويتمثـل هـذا المشـكل في انعــدام 
آليـة متماسـكة وسـليمة البنيـان لاسـتعراض المشـاريع والموافقــة 
عليها. فرغم أنه يجري تجـهيز المشـاريع بشـكل جيـد نسـبيا في 
ـــالات، هنــاك مجــالات أخــرى تصبــح فيــها عمليــة  بعـض ا
ـــة طويلــة للغايــة تســتغرق أحيانــا شــهورا قبــل  التجـهيز عملي
الحصـول علـى موافقـة المديـر التنفيـذي. وقـد أثـر هـذا التأخــير 
ـــدان المســتفيدة  سـلبا في مصداقيـة المكتـب مـع شـركائه في البل

ومع المانحين أيضا. 
كما يعاني المكتب حاليا من انعدام مراقبـة موضوعيـة  - ٣٠
للنوعيـة وتحديـد موضوعـي للأولويـات. وينبغـي إعـادة الأخــذ 
بآليـة فعالـة وناجعـة لمعالجــة هذيــن المشــكلين. وعــلاوة علــى 

ذلك، ينبغي إنشـاء وحـدة تقييـم محـايدة وفنيـة لـتزويد اللجنـة 
ذات الصلـــة بمـــا يلزمـــها مـــن موظفـــين. وينبغـــي أن تنــــص 
اختصاصـات وحـدة التقييـم علـى عـدم تعارضـها مـع المســـائل 
الفنية. وستتمثل مهمتها في كفالة تأييد كـل تقريـر لأولويـات 
برامــج العمــل والاســتجابة للسياســات والمبــادئ التوجيهيــــة 
والشروط الإجرائية المقررة. وتقوم اللجنـة بعـد ذلـك بـإصدار 
توصيات بشأن المشاريع كي ينظر فيها المدير التنفيذي. ومـن 
شأن هذا النظام إلغـاء مشـكلة المشـاريع المفضلـة المشـكوك في 
أسـباب القيـام ـا وذات التمويـل غـير المؤكـد، وتـأييد إعـــداد 
وثائق المشاريع بذات القدر من الجودة وكفالة امتلاك المنظمة 
ناصيـة جميـع الأنشـطة الفنيـة. وأشـار مكتـب خدمـات الرقابــة 
الداخليـة إلى أن إدارة مكتـب مراقبـة المخـدرات ومنـع الجريمــة 
قــد اتخــذت خطــوات في آذار/مــارس ٢٠٠١ لإنشــــاء لجنـــة 
الـــبرامج والمشـــاريع. وسيشـــرف مكتـــب خدمـــات الرقابــــة 
الداخلية على تقييم أداء هذه اللجنـة لكفالـة مـدى اسـتجابتها 

للاعتبارات المعبر عنها أعلاه. 
أمـا بالنسـبة للمركـز المعـني بمنـع الجريمـة الدوليـة، فمـــا  - ٣١
يشـغل بـال المســـؤولين في مكتــب خدمــات الرقابــة الداخليــة 
بصفة رئيسية هو مدى قدرته على تنفيذ برنامجه نظرا لضعـف 
قدرته على التنفيذ. ففــي ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، 
لم يتجــاوز مجمــوع النفقــات، بمــا في ذلــك الالتزامــات غــــير 
المصفاة، في إطار مشاريع الصناديق الاسـتئمانية، ٥٨ في المائـة 
ـــة. وينــدرج ٨٠ في المائــة مــن  مـن المبـالغ المرصـودة في الميزاني
مجموعها تحت الميزانية العادية للمركز وبلـغ متوسـطها ٦٧ في 
ـــم  المائـة عنـد النظـر في جميـع الحسـابات، بمـا فيـها حسـاب دع

البرامج. 
ويركز المركز حاليا على البرامج العالمية الثلاثـة وهـي  - ٣٢
البرنامج العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيــة والبرنـامج 
العـالمي لمكافحـــة الاتجــار بالبشــر والبرنــامج العــالمي لمكافحــة 
الفسـاد. ووجـد مكتـب خدمـــات الرقابــة الداخليــة أن هنــاك 
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عددا كبيرا نسبيا من المشـاريع في هـذه اـالات لم تمـول بعـد 
أو مولت جزئيا في إطار برنامج التعاون التقـني لفـترة السـنتين 
٢٠٠٠-٢٠٠١. وخلال الفترة نفسها، قدم التمويل الكـامل 
لتنفيذ مشاريع تندرج في إطار مجالات ليست ذات أولويـة في 
ميـدان منـع الجريمـة. وهـذا قـد يوحـي بـأن قـدرة المركـز علـــى 
إقامة مشاريع قابلـة للتمويـل أكـبر في مجـالات العمـل الأخـيرة 
منـها في اـــالات الســابقة. ويعــزى هــذا الوضــع أساســا إلى 
الترتيبات التنظيمية الداخلية التي تجعل موظفين جدد يفتقـرون 
ــــة يتولـــون  إلى الخــبرة في التعــاون التقــني في المنظمــات الدولي
المسـؤولية الأولى عـن صياغـة المشـاريع والتفـاوض مـع المــانحين 
والمسـتفيدين علـى السـواء. وينبغـي لمكتـب مراقبـة المخـــدرات 
ومنع الجريمة أن يعزز قـدرة المركـز في اـالات ذات الأولويـة 

بالاستناد إلى المعارف والخبرات المتاحة. 
ــــة  ويتــألف العنصــر التحليلــي لبرنــامج مكتــب مراقب - ٣٣
المخـدرات ومنـع الجريمــة أساســا مــن النواتــج الــتي تتمثــل في 
المنشـورات التقنيـة مـن قبيـل منشـورات الهيئـــة الدوليــة لمراقبــة 
المخــدرات بشــأن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة فضــلا عــن 
الأدلة الخاصة بتحديد المعايير والمواءمة بين طرق التحليل (من 
قبيـــل الدليـــل المنقـــح للمصطلحـــــات والمعلومــــات المتعلقــــة 
بالمخدرات)(٥)وأدلة التدريـب (مـن قبيـل دليـل التدريـب علـى 
ـــد اســتخدمت  إنفـاذ قوانـين المخـدرات في عـرض البحـر). وق
ـــــة  قـــاعدة بيانـــات برنـــامج الأمـــم المتحـــدة للمراقبـــة الدولي
للمخـدرات بشـأن التقديـرات وتحليـل الاتجاهـات علـى المــدى 
ــــة وتحليليـــة صـــدرت بعنـــوان  البعيــد لإعــداد نشــرة إحصائي

�الاتجاهات العالمية المتعلقة بالمخدرات غير المشروعة�(٦). 
ومن بين المنشورات الرئيسـية لبرنـامج الأمـم المتحـدة  - ٣٤
للمراقبة الدولية للمخدرات التقرير العـالمي للمخـدرات الـذي 
صــدر لأول مــرة في عــام ١٩٩٧ ويقــدم معلومــــات شـــاملة 
ومتوازنة عن مشكلة المخـدرات في العـالم. وفي عـام ١٩٩٨، 
بدأ العمل في إعداد الطبعة الثانية مـن التقريـر(٧) المقـرر نشـرها 

في عام ١٩٩٩. وبعد ثلاث سنوات في صياغته وبعد إدخـال 
عدة تعديلات فنية علـى توجهاتـه، صـدرت أخـيرا طبعـة عـام 
٢٠٠٠ مـن التقريـر في أوائـل عـــام ٢٠٠١. ويــرد اســتعراض 
العيوب الفنية في اتجاه التقرير ونطاق تغطيته في تقريـر مكتـب 
خدمـات الرقابـة الداخليـة عـن الاسـتعراض الـذي يجـري كـــل 
ثـلاث سـنوات لتنفيـذ التوصيـات المقدمــة مــن لجنــة البرنــامج 
والتنسيق بشأن التقييم المتعمق لبرنامج الأمم المتحـدة للمراقبـة 
الدوليــة للمخــدرات E/AC.51/2001/4، الفقـــرات ٢٦-٢٨. 

ويعالج هذا التقرير القضايا المتعلقة بالتشكيل التنظيمي. 
ووجـد مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة أن الآليــات  - ٣٥
ـــة الأمــم المتحــدة لم تســتخدم في  الموحـدة علـى نطـاق منظوم
تعبئــة الخــبرة الجماعيــة والمشــورة المتعلقــة بالسياســات لـــدى 
إعداد طبعة عام ٢٠٠٠ من التقريـر، إذ لم تجتمـع علـى سـبيل 
المثال أي لجنة توجيهية للإشراف على عملية الإنتـاج ونوعيـة 
المنتــج ولم تنتــدب أي فرقــة عاملــة للانكبــاب علــى مســـائل 
محددة ولم يجر الأقران أي اسـتعراض داخلـي شـفاف. فـالمدير 
التنفيذي يتخذ رأسا القرارات المتعلقة يكل التقرير وجوهـره 
ومحتـواه. وقـد أدى ذلـك إلى تراجـع النوعيـة قياســـا إلى طبعــة 
عـام ١٩٩٧، حسـب مـا أفـاد بـه أصحـاب المصلحـة والخــبراء 

الأكاديميون الذين استشارهم المكتب. 
كمــا اســتعرض مكتــب خدمــات الرقابــــة الداخليـــة  - ٣٦
الوثـائق الـتي عرضـها المركـز المعـني بمنـع الجريمـة الدوليـــة علــى 
مؤتمـر الأمـم المتحـــدة العاشــر لمنــع الجريمــة ومعاملــة ارمــين 
المعقـود في فيينـا في نيسـان/أبريـل عـام ٢٠٠٠. وركــزت ١٠ 
من الوثائق الـ ١٩ المعروضة على المؤتمـر علـى حلقـات العمـل 
والاجتماعــات التحضيريــة المعقــودة علــى الصعيــد الإقليمـــي 
وتضمنت مواد أساسـية. وكـانت ورقـات العمـل الـتي أعدـا 
الأمانة وصفية في طبيعتها وتسلط الضوء على القضايا المتصلة 
بموضوع المناقشة. ويرى مكتب خدمات الرقابة الداخليـة أـا 
قد خدمت غرض توعية الرأي العام بمشاكل منع الجريمة. غير 
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أا لم تبلغ المستوى النوعي المتمثل في توفير خيارات في مجـال 
السياسة العامة أو إعداد مقترحات تستلزم توجيها من الـدول 
الأعضـاء أو تأييدهـا. وعلـى سـبيل المثـــال اتســم إعــلان فيينــا 
بشــأن الجريمــة والعدالــة: مواجهــة تحديــــات القـــرن الحـــادي 
والعشرين (قرار الجمعيـة العامـة ٥٩/٥٥، المرفـق) بطـابع عـام 
في تلخيص هذه التحديات وانتـهى إلى أن مركـز منـع الجريمـة 
الدوليـة يحتـاج إلى مـــوارد إضافيــة لتمكينــه مــن دعــم الــدول 
ـــــة للتصديــــق علــــى الاتفاقيــــة  الأعضـــاء في جـــهودها الرامي
وبروتوكولاا وتنفيذ أحكامها. غير أنه لم يتـم الكشـف عـن 
حجم الاحتياجات من المـوارد أو الاسـتراتيجية أو الأولويـات 

المرتقبة. 
 

ضياع الموارد  دال -
وجــد المكتــب عــددا مــن الحــالات الــتي أدى فيــــها  - ٣٧
ضعــف مســتوى صنــاع القــرار إلى ضيــاع المــوارد مباشـــرة. 

وفيما يلي أبرز الأمثلة عن ذلك: 
تم إصــــدار أمــــر بوقــــف توزيــــــع إحـــــدى  (أ)

المنشورات دون أي مبرر أو تفسير؛ 
قام أحد الأقسام بــإعداد خطـة عمـل مفصلـة  (ب)
وطويلة الأجل من خلال الاستثمار في وقت الموظفين غـير أن 
هذه الخطة لم تناقش ولم ينظر فيها بجديـة ولم يتـم تعديلـها أو 

اعتمادها؛ 
كان من الـلازم إعـادة صياغـة خطـط العمـل  (ج)
مرات عديدة في مختلف الكيانات دون الحاجـة إلى أي توجيـه 

أو مشورة تنفيذية؛ 
تم تعيــين استشــاري وجــيء بــه مــن أقصـــى  (د)
أصقاع العالم إلى مكتب ميداني ليبلغ بأن عقده قـد أُلغـي وأن 
المشروع سوف ينجز بموارد البرنامج الخاصة. لكن نظرا لقلـة 
خـبرة مـوارد البرنـامج، تـأخر تنفيـذ المشـروع شـهورا عديــدة، 

ممـا أثـر سـلبا علـى الأداء العـام للبرنــامج في المنــاطق الجغرافيــة 
المعنية؛ 

أدى الحـد المفـاجئ مـــن عمليــات الســفر إلى  (هـ)
ـــة  إجــهاض عــدد مــن المشــاريع المشــتركة بــين مكتــب مراقب
المخدرات ومنع الجريمة وغـيره مـن الشـركاء الدوليـين الهـامين 

إذ لم يستطع ممثلو المكتب المشاركة فيها؛ 
تم مرارا وتكرارا تعليـق حلقـة دراسـية دوليـة  (و)
قبيل سفر المشاركين، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف تنظيمها؛ 

أعدت مختلف الكيانات التنفيذيـة مقترحـات  (ز)
مشــاريع (واســتثمرت فيــها شــــهورا مـــن وقـــت الموظفـــين) 
وأجازـا المكــاتب الفنيــة، وتم الخلــوص إلى أــا ذات نوعيــة 
جيدة وذات توقعات تمويلية جيدة، غير أـا قـد رُفضـت دون 

أي مبررات. 
 

�مشروع المركب�  هاء -
تلقى مكتب الرقابة الداخليـة ادعـاءات عـدة بحصـول  - ٣٨
سـوء تصـرف وســـوء إدارة في مشــروع تــابع لبرنــامج الأمــم 
ـــة الدوليــة للمخــدرات يعــرف بـــ �مشــروع  المتحـدة للمراقب
المركــب�. وكــانت الفكــرة الأساســــية الـــتي أطلقـــت هـــذا 
المشـروع هـي أن يقـوم البرنـامج برعايـة رحلـة منفـــردة حــول 
العالم يقوم ا بحـار وحيـد علـى مـتن مركـب خشـبي يتجـاوز 
ــــادة الوعـــي بأنشـــطة  عمــره الـــ ٩٠ ســنة وذلــك ــدف زي
البرنامج. ونظرا لجدية هذه الادعاءات أجـرى المكتـب تحقيقـا 
دقيقا في هذه المسألة. وقد قُدم إلى الأمين العام تقريـر مسـتقل 

عن هذا التحقيق. 
 

الرصد والتقييم  واو -
ــــق منـــها أمـــرا  يشــكل درس النتــائج المحــرزة والتحق - ٣٩
أساسـيا لإدارة البرنـامج إدارة فعالـة. ومـع ذلـك فثمـة تفــاوت 
ـــاريع وتقييمــها في مكتــب مراقبــة المخــدرات  بـين رصـد المش
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ومنــع الجريمــة وذلــك بــالنظر إلى تنفيذهمــا في بعــض المنـــاطق 
الجغرافيـة تنفيـــذا أكــثر اطــرادا منــه في منــاطق أخــرى. وقــد 
تعرقلت مهمة التقييم بعد حل قسم التخطيط والتقييـم ولجـان 
اسـتعراض النظـراء ذات الصلـة. فلـدى التفتيـش، كـــان هنــاك 
ـــع بمهمــة التقييــم. وقــد تدهــور إجمــالا  موظـف واحـد يضطل

مستوى الاضطلاع بمهمة التقييم تدهورا كبيرا. 
أما التقييمات المواضيعية فكانت قليلة وهي لن تؤدي  - ٤٠
إلى إجـراء المناقشـات الفنيـة الضروريـة أو إلى إدخـال تغيــيرات 
في الممارســـة. كمـــا كـــان يفتقــــر إلى آليــــة لصــــوغ العــــبر 
المستخلصة وللإفادة منها في صوغ البرامج وتنفيذهـا. بيـد أن 
مكتب الرقابة الداخلية أشار إلى أن مكتـب مراقبـة المخـدرات 
ومنع الجريمة يعكف منذ اية عام ٢٠٠٠ على صوغ مفـهوم 
جديد للتقييم المواضيعي يشدد على الجانب التعليمـي ويحظـى 

بالمساعدة المقدمة من خبراء من الخارج. 
ـــة أن النشــاط المنفــذ في  وتبـين لمكتـب الرقابـة الداخلي - ٤١
ــــع  مجــالي الرصــد والتقييــم في مكتــب مراقبــة المخــدرات ومن
الجريمـة هـو نشـاط مخصـص الغـرض إلى حـد بعيـد. فقـوة هــذا 
النشـاط ونوعيتـه تتفاوتـان مـن بلـد إلى آخـر ومـن منطقـــة إلى 
ـــا فيمــا  أخـرى تبعـا للأولويـات المحـددة والأمـوال المتوافـرة. أم
يتعلق بالمشاريع التي جـرى تقييمـها فلـم تتوافـر التقـارير عنـها 
علـى نطـاق واسـع إلا مؤخـرا. وقـد تحســـن هــذا الواقــع بعــد 
تعيـين موظـف أقـدم مسـؤول عـن التقييـم مؤخـرا عمـــل علــى 
تيسير وضع موجز عن تقارير التقييم على الإنـترنت. وتكمـن 
ـــوب تنفيذهــا في إنشــاء وحفــظ ذاكــرة  المهمـة الأخـرى المطل
مؤسسية تتضمن حصرا للدروس المستفادة في مختلف االات 
والبلدان في ظل ظروف وحالات متنوعة. وقـد سـلمت إدارة 
مكتـب مراقبـة المخـدرات ومنـع الجريمـــة بأهميــة هــذه القضيــة 

وتعهدت بالتصدي لها من خلال تدابير عملية. 
ولم يقدم إلى مكتب الرقابة الداخلية دليل كاف على  - ٤٢
أن مركز منع الجريمة الدولية قد اعتمد نظاما للرصـد والتقييـم 

المنـهجيين يكـون بمثابـة أداة إداريـة تشـرف إشـرافا فعـالا علــى 
برنامج العمل وتحدد مواطن الضعف في التنفيذ وتقيـم النتـائج 
عـــن طريـــق مقارنتـــها بـــالأهداف المنشـــودة. فـــهذا النــــهج 
المخصــص الغــرض المتبــع لا يتيــح لــلإدارة الاضطــلاع علـــى 
معلومات تسمح لها بتخصيص المـوارد كمـا أنـه لا يكفـل لهـا 

الحصول على تغذية مرتدة عن استعمالها. 
 
 

ثالثا - نتائج الدمج 
كـان الدافـع الـذي حـــدا إلى دمــج الكيــانين التــابعين  - ٤٣
ـــة المخــدرات ومنــع الجريمــة هــو تعزيــز برنــامج  لمكتـب مراقب
مكافحـة الجريمـة برفـع وضعـه وإنشـــاء هيكــل إداري مشــترك 
للمركـز وبرنـامج المراقبـة الدوليـة للمخـــدرات تحــت إشــراف 
المكتـب. وكمـا ذُكـر آنفـا، يـرأس هـذا المركـز مديـر مســؤول 
أمام المدير التنفيذي. لكن ثمـة دليـل دامـغ علـى أنـه قـد أُسـيء 
فـهم النيـة الكامنـة وراء اتخـاذ تدابـير الإصـلاح وحـتى الغــرض 
منـها. فعـــوض أن يعطــى المركــز بكــل بســاطة القــدرة علــى 
توجيه سياسته والإشراف عليها، إذ به يشهد تدخـلا في إدارة 
كل صغيرة وكبيرة من شـؤونه ويصبـح هيئـة تابعـة عـوض أن 
يضطلـــع بتنســـيق أنشـــــطته مــــع برنــــامج المراقبــــة الدوليــــة 
للمخـدرات. ونتيجـة لذلـك أخـــذ المركــز يفقــد شــيئا فشــيئا 
هويته المميزة وتعرضت إدارته للتهميش. وعليه، يعتبر مكتـب 
الرقابة الداخلية أن درجة استقلال المركز اليوم في العمل علـى 
ـــن تلــك الــتي  إدارة مـوارده وتنظيـم أعمالـه هـي أدنى بكثـير م
ـــا شــعبة منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة عــام   كـانت تتمتـع

 .١٩٩٧
ـــالتفتيش لم يــبرِز المديــر التنفيــذي أي  ولـدى القيـام ب - ٤٤
وثيقة لتفويض السلطة مـن مديـر مركـز منـع الجريمـة الدوليـة. 
ولم يكن لهذا الأخير أي نوع من السلطة على الموارد البشرية 
ـــهر دليــل موثــق أن مكتــب المديــر  والماليـة للبرنـامج. وقـد أظ
التنفيـذي احتكـر سـلطة الموافقـة علـى تعيـين جميـــع الموظفــين، 
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سـواء كـانوا مـن الفئـــة الفنيــة أو مــن فئــة الخدمــات العامــة. 
والأمر سيان بالنسبة إلى استخدام الاعتمادات المالية للمركـز. 
وكــانت المســائل المتصلــة بــإدارة الشــؤون اليوميــــة خاضعـــة 
بدورهـا لموافقـة المديـر التنفيـذي. وعلـى سـبيل المثـال، كـــانت 
ـــق  إعـادة التكليـف الداخليـة للموظفـين لتنفيـذ الأولويـات المتف
ـــرار ذلــك  عليـها تحتـاج إلى موافقـة المديـر التنفيـذي. وعلـى غ
كان يتعين الحصول على الموافقة على المشاريع التشـغيلية الـتي 
جرى صوغها والاتفاق عليـها مـع المـانحين والمسـتفيدين، قبـل 
المباشـرة في تنفيذهـا. والأمـر ســـيان أيضــا بالنســبة إلى تنظيــم 
حلقات دراسية وحلقات العمل في سياق برنامج العمـل. ولم 
يكن يسمح لمدير المركز بالاتصال مــع الحكومـات أو الهيئـات 
الخارجية دون الحصول على موافقة تنفيذية. لذا يعتبر المكتب 
أن مهمــة مديــر المركــز قــد تقلصـــت لتصبـــح مجـــرد تســـيير 

للأعمال عوض أن تعمل على إدارة برنامج ما. 
وعانى مركز منع الجريمة الدوليـة لـدى القيـام بأعمالـه  - ٤٥
من الافتقار إلى خطة عمل للمركز ككل ومـن أوجـه التأخـير 
(التي تراوحت بـين أربعـة وثمانيـة أشـهر) الـتي كـان يسـتغرقها 
الحصول على الموافقة التنفيذية للمشاريع التي وُضعت الصيغـة 
ــجل  النهائيـة لهـا والـتي تعـهدت الحكومـات بتمويلـها. كمـا س
ـــين الوحــدات والأفــراد في تحديــد  تفـاوت في خطـط العمـل ب
الأهـداف والأنشـطة والنواتـج. وفي ظـل غيـاب خطـــة شــاملة 
للمركـز ككـل لم تكـن هنـاك آليـة تبـين الاسـتراتيجية وأوجـــه 
الترابط الداخلي القائمة ضمن البرنـامج. هـذه المقاربـة اـتزأة 

لإعداد البرامج أدت إلى شرذمة الجهود وبعثرة الموارد. 
ولاحظ مكتب الرقابة الداخليـة مـع القلـق الهبـوط في  - ٤٦
معنويـات موظفـي المركـــز، علــى عكــس الحالــة الــتي كــانت 
سـائدة عـام ١٩٩٧. فـالروح والحوافـز الـتي كـانت ســائدة في 
ذلك الوقت باتا مثبطين. وخلص المكتـب عمومـا إلى أن هـذا 

الدمج يئته وشكله الحاليين قد أثر سلبا على المركز. 

رابعا - الشواغل المتعلقة بالتمويل 
أبلغ المدير التنفيـذي في كـانون الثـاني/ينـاير أن الحالـة  - ٤٧
ـــامج الأمــم المتحــدة للمراقبــة الدوليــة للمخــدرات  الماليـة لبرن
�تواصل اتجاهها التصـاعدي منـذ عـام ١٩٩٨، عندمـا زادت 
الإيرادات بنسبة ٣٥ في المائة عمـا كـانت عليـه عـام ١٩٩٧، 
بعدما كانت مستمرة في الانخفاض منذ عام ١٩٩٢. وخـلال 
فــترة الســنتين ١٩٩٨-١٩٩٩، ســــجلت الإيـــرادات زيـــادة 
ـــــة لتبلــــغ ١٤٢ مليــــون دولار�  إضافيـــة بنســـبة ٣٧ في المائ
(E/CN.7/2001/7، الفقرة ٦). لكن يبدو أن هذا الاتجاه آخـذ 
حاليا في التباطؤ بعـد مـا قُـدر إجمـالي المداخيـل المنقحـة للفـترة 
٢٠٠٠-٢٠٠١ بمبلـغ ١٤٤,٢ مليـون دولار أي بزيـادة تبلــغ 
ــر  نسـبتها ١,٦ في المائـة فقـط عـن فـترة السـنتين السـابقة، الأم
الــذي يعكــس انخفاضــا قــدره ١١,٨ ملايــين دولار مقارنــــة 
 ،E/CN.7/2001/9) بـالتقدير الأولي البـالغ ١٥٦ مليــون دولار
الفقرة ٦ والجدول ١). ويرد الجزء الأكبر من الانخفـاض عـن 
التقديرات الأولية تحـت خانـة الإيـرادات الآتيـة مـن الأغـراض 
العامــة الــــتي ســـجل مســـتواها البـــالغ ٣٠,٣ ملايـــين دولار 
ــــن التقديـــرات الأوليـــة  انخفاضــا يبلــغ ٩.٩ ملايــين دولار ع
ــــين دولار عـــن المســـتوى الفعلـــي  وانخفاضــا يبلــغ ٣.٣ ملاي
المسـجل في الفـترة ١٩٩٨-١٩٩٩. لــذا هنــاك مشــاعر قلــق 
ملحة بسبب استمرار المستوى المنخفض للإيرادات الآتية مـن 
الأغـراض العامـة، الـتي تشـكل حاليـا نســـبة ٢١ في المائــة مــن 
مجمــوع الإيــرادات (أي أدنى بنحــو ٣ في المائــة مــــن النســـبة 
المئويــة المســجلة في فــترة الســنتين الســابقة). وأشــار مكتـــب 
الرقابة الداخلية في هذا الصدد إلى الملاحظة التي أبدـا اللجنـة 
ـــــر  الاستشـــارية لشـــؤون الإدارة والميزانيـــة بـــأن تقريـــر المدي
التنفيذي لا يأتي، فيما يبدو، باقتراحات فعالة يمكـن أن تعـالج 
مشـكلة اســـتمرار المســتوى المنخفــض للإيــرادات الآتيــة مــن 
الأغراض العامة؛ ومـن وسـائل معالجـة اختـلال التـوازن اتبـاع 
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 ،E/CN.7/2001/10) دقــة أكــبر في صــوغ البرنــامج المشــــترك
و Corr.1، الفقرة ٥). 

ويبلـغ إجمـــالي رصيــد صنــدوق البرنــامج حاليــا نحــو  - ٤٨
ـــع أن ينخفــض ليبلــغ ٥٣,٦ ملايــين  ٥٨ مليـون دولار ويتوق
دولار بنهاية العام. وبالنظر إلى أن نفقـات صنـاديق الأغـراض 
العامـة فـاقت إلى حـد بعيـد التبرعـات الجديـدة، فقـــد انخفــض 
رصيد صناديق الأغراض العامة من ٢٨,٥ ملايـين دولار عـام 
ـــــام ١٩٩٩ ويتوقــــع أن  ١٩٩٨ إلى ٢٠,٩ ملايـــين دولار ع
ـــين دولار بحلــول عــام ٢٠٠٣ (انظــر  ينخفـض إلى ٣,٨ ملاي
E/CN.7/2001/8، الجــدول ٣). ويشــكل هــذا الأمــر مدعــــاة 

للقلق لأن هذه الصناديق غير المرصودة تستعمل لتقديم الدعـم 
للموظفــين الأساســيين فضــلا عــن توفــــير المرونـــة في إجـــراء 
البحوث وبدء الأنشطة اللازمة لدعم المشاريع التشـغيلية. بيـد 
أن هـذه المرونـة مـهددة لأنـه في ايـة عـــام ١٩٩٩ خصصــت 
نســبة ٨٩ في المائــة مــن رصيــــد صنـــاديق الأغـــراض العامـــة 
ـــاقي بنســبة  للأنشـطة الجاريـة، وتمـت برمجـة كاملـة للرصيـد الب
١١ في المائـــــــــــة في الفـــــــــــترة ٢٠٠٠-٢٠٠١ (انظـــــــــــــر 
E/CN.7/2001/9، الفقــــرة ٣١). وينبغــــــي لمكتـــــب مراقبـــــة 

المخدرات ومنع الجريمة أن ينظر في الآثار المترتبة على تقليـص 
برنامج عمله وأن يتخـذ إجـراءات تصحيحيـة سـريعة وفعالـة. 
وأبلـغ مكتـب مراقبـة المخـدرات ومنـع الجريمـة مكتـب الرقابـــة 
الداخليــة بأنــه فيمــا يتعلــق بوضــــع وبكيفيـــة إدارة صنـــاديق 
ــــادئ توجيهيـــة  الأغــراض العامــة، قُدمــت في آذار/مــارس مب
مقترحـة ذات صلـة ـدف إلى توفـير أسـاس سـليم لاســـتعمال 
صنــاديق الأغــراض العامــــة وتحســـين المســـاءلة والشـــفافية في 
استعمالها، خلال الـدورة الرابعـة والأربعـين للجنـة المخـدرات 
التي رحبت ا. وسيبقي مكتب الرقابة الداخليـة هـذه المسـألة 

قيد نظره. 
أفـاد البرنـامج أنـه عمـل علــى زيــادة متوســط حجــم  - ٤٩
مشـاريعه وتقليـل عددهـا مـن ٢٦٠ مشـروعا في عـــام ٢٠٠٠ 

إلى ١٥٠ مشـروعا في عـام ٢٠٠١. وقـد دُمجـــت جميــع هــذه 
ـــى  المشـاريع في ٢٥ برنامجـا وطنيـا وإقليميـا وعالميـا تنطـوي عل
برامـج فرعيـة واضحـــة التحديــد تبعــا للمجــالات المواضيعيــة 
الأربعة (المرجع نفسـه، الفقـرة ١٦). وأشـار البرنـامج إلى أنـه 
وضع الصيغة النهائية لسياسـة تمويـل منقحـة ـدف إلى تجنـب 
الأخطار الناجمة عن بدء مشـاريع يمكـن أن يتوقـف العمـل ـا 
بسـبب الافتقـار إلى التمويـل. وتقضـي هـذه السياسـة الجديــدة 
بتعميـم مخططـات هـذه المشـاريع علـى المـانحين قبـل اتخـاذ قــرار 
بشــأن تنفيذهــا بالكــامل. ونظــرا لعــدم مواصلــــة المحـــاولات 
الماضية الرامية إلى اتباع هذه الإجراءات ضمن البرنـامج وبـين 
البرنـامج والمـانحين، فقـــد بــات يتعــين علــى الإدارة أن تكفــل 

التنفيذ الأمين لسياستها هذه. 
 

خامسا - قضايا التعاون التقني 
ركز مكتب الرقابـة الداخليـة في مجـال التعـاون التقـني  - ٥٠
على كفاءة وفعالية الطرائق المتبعة في تنفيذ المشاريع، لا سـيما 
في ضــوء التدابــير الأخــيرة الهادفــة إلى تعزيــز التنفيــــذ الـــذاتي 

كوسيلة لتوفير التكاليف. 
العلاقات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

يعتمـد البرنـامج اعتمـادا كـــاملا علــى برنــامج الأمــم  - ٥١
ــالي  المتحـدة الإنمـائي في تقـديم جميـع أوجـه الدعـم الإداري والم
ـــد شــكل  للمشـاريع الحكوميـة أو ذاتيـة التنفيـذ في الميـدان. وق
ـــام ١٩٩٧ مــع البرنــامج الإنمــائي اســتكمالا  اتفـاق العمـل لع
للاتفاق المبدئي لعام ١٩٩٣. وبعد دخول اتفاق عام ١٩٩٧ 
حيز النفاذ شرع برنامج المراقبة الدولية للمخدرات في اعتمــاد 
اللامركزيــة في أنشــطته الميدانيــة بغيــة تعزيــز العمليـــات. وفي 
الوقت نفسه، أخـذ البرنـامج الإنمـائي يقلـص عملياتـه الميدانيـة 
ــــه. وشـــكل تقليـــص  حــتى عنــد ازديــاد الولايــات المنوطــة ب
التكاليف أولوية لكل مكتب ميداني تابع للبرنـامج الإنمـائي في 
إطار جهود هـذه المكـاتب لمواصلـة تنفيـذ برامجـها الخاصـة ـا 
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فضـلا عـن إدارة سـائر العمليـات المتوجـــب تنفيذهــا بمقتضــى 
الاتفاقــات المعقــودة مــع الكيانــات الأخــــرى التابعـــة للأمـــم 
المتحـدة. وفي تشـرين الثـــاني/نوفمــبر ١٩٩٩ أصــدر البرنــامج 
ــها لم  الإنمـائي مبـادئ توجيهيـة بشـأن اسـترداد التكـاليف، لكن
تحظ بقبول كامل من جانب الكيانات الأخرى التابعـة للأمـم 
المتحدة. كما أن الخلاف الناشب حاليا مـع البرنـامج الإنمـائي 
علـى التكـاليف يعـوق فعاليـة عمـــل المكــاتب الميدانيــة التابعــة 
لبرنامج المراقبة الدولية للمخدرات. ويتعين على إدارة مكتـب 
ـــع  مراقبــة المخــدرات ومنــع الجريمــة أن تــبرم هــذا الاتفــاق م

البرنامج الإنمائي بشكل عاجل. 
 

طرائق التنفيذ 
يتبع برنامج المراقبة الدولية للمخدرات طائفة متنوعـة  - ٥٢
مــن طرائــق التنفيــذ وذلــــك تبعـــا لنـــوع المشـــروع وموقعـــه 
واعتبارات أخرى. ولما بات تمويل المانحين للمشـاريع الجديـدة 
محصورا أكثر فأكثر، أخـذ برنـامج المخـدرات بالتشـديد علـى 
التنفيذ الذاتي بغية جمع قيمة أكبر من تكاليف دعم المشـروع. 
ويعتقد مكتب الرقابة الداخليـة أنـه ينبغـي ألا ينظـر في التنفيـذ 
الذاتي إلا لدى وجود القدرة الداخلية الكافية للقيام بذلـك أو 
إذا كان تطوير هذه القـدرة فعـالا مـن حيـث التكلفـة. أمـا في 
حالة مكتب مراقبـة المخـدرات ومنـع الجريمـة فـإن تكلفـة بنـاء 
ــــى التنفيـــذ الـــذاتي ستشـــمل تكـــاليف الموظفـــين  القــدرة عل
الإضـافيين، والنفقـات الماليـة والإداريـة، بمـا في ذلـك الحصــول 
علــى المشــورة القانونيــة، وإدارة العقــود ومواجهــة الأخطـــار 
ـــا إلى غــير ذلــك. ونتيجــة  الماليـة وتسـديد رسـوم التـأمين، وم
لذلك، ينبغي الحكم على كل مشروع على حدة وبموضوعيـة 
لتحديــد طريقــة التنفيــذ الصحيحــة. كمــــا ينبغـــي للمبـــادئ 
التوجيهية ذات الصلة أن تسـتفيض في شـرح الاعتبـارات الـتي 

ينبغي مراعاا لدى اتخاذ قرارات كهذه. 

 سادسا - الإدارة الشاملة 
أسلوب الإدارة  ألف -

تحـدد نشـرة الأمــين العــام ST/SGB/1997/5 المؤرخــة  - ٥٣
١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧ تسع مهام لرؤساء الإدارات. ومـن 
بــين هــذه المــهام �الاضطــلاع بالأنشــطة الإداريـــة أو اتخـــاذ 
قـرارات إداريـة لكفالـة عمـل البرنـامج المعـني علـى نحـــو فعــال 
وكفؤ واقتصادي، بما في ذلك اتخاذ الترتيبـات الملائمـة لرصـد 
أداء البرنــامج وتقييمــه�. وخــلال عمليــة التفتيــش، تبـــين أن 
أسـلوب وظـروف الإدارة، وأثرهـــا علــى معنويــات الموظفــين 
وإنتاجيتهم هي الشاغل الرئيسي للإداريين والموظفين والـدول 

الأعضاء في مكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة. 
وفي ١ نيسـان/أبريـل ١٩٩٨، نشـر المكتــب مجموعــة  - ٥٤
تتـــألف مـــن عشـــر تعليمـــات إداريـــة لجعـــل المكتـــب أقـــــل 
بيروقراطيـة، وأكـثر مرونـة ويتسـم بالمبـادرة. وكـــان مضمــون 
هذه التعليمات واعـدا. إلا أنـه حـل محـل عـدد مـن التعليمـات 
المدونــة قــرارات تنفيذيــة خــلال الســنوات الثــــلاث التاليـــة. 
ولاحـظ مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة أن المحاولـة المبذولــة 
لترشـيد المسـؤوليات والإجـراءات لم تـؤد إلى تحسـين الوضـــع، 
بل أصبح في بعض الأحيـان أسـوأ. ونـادرا مـا كـان التفويـض 
بالسلطة إلى المديرين الأقدم يحظى بالاحترام أو يتم التقيد بـه، 
إذ كان يمكن تعديل الإجراءات المصادق عليها رسميا في آخـر 
لحظة، وأصبح العـامل  الاستشـاري في اتخـاذ القـرار التنفيـذي 
ضعيفـا. وكـان بوسـع المديـر التنفيـذي أو مكتبـــه أن يشــكك 
بـالإجراءات الإداريـة المتخـذة لتنفيـذ الـبرامج المصـــادق عليــها 
وأن يوقفها – كالسفر وتنظيم الاجتماعات وتوظيف الخبراء. 
وعلــــى الرغــــم مــــن أنــــه أفيــــد في ايــــة كـــــانون  - ٥٥
الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ بـأن المديـر التنفيـذي قـد منـح مديــري 
البرامج في مكتب مراقبة المخدرات ومنـع الجريمـة مسـؤوليات 
إداريــة للــبرامج، وجعلــهم يتحملــــون المســـؤولية إزاء تنفيـــذ 
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أنشطة البرنامج والاستخدام الفعال للمـوارد البشـرية والماليـة، 
لم يجـد مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة أثنـــاء التفتيــش أدلــة 
موثقـة تحـدد معايـير هـذا التفويـض وآليـة المسـاءلة بـل لم تكــن 
خطوط السلطة والمسؤولية واضحة. فقـد كـان مـن المعتـاد أن 
ـــا دون إخطــار  يتلقـى صغـار الموظفـين مـهاما مـن الإدارة العلي

المشرفين عليهم مباشرة. 
وخلــص مكتــب خدمــــات الرقابـــة الداخليـــة إلى أن  - ٥٦
ـــرار والســلطة في يــد المديــر التنفيــذي  تركـيز عمليـة اتخـاذ الق
ومكتبه الخاص (الذي يوجد فيه موظفون مؤقتـين مـن مختلـف 
الأقسام الفنية)، والذي كان يعمـل بمثابـة وكيـل لـه في معظـم 
الحــالات، أدى إلى جعــل الإدارة المركزيـــة للمنظمـــة شـــديد 
المركزية من مستوى السياسات إلى أدق التفـاصيل. ولم يكـن 
أســلوب الإدارة شــفافا، وفي العديــد مــن الحــالات، لم يكــن 
الأساس المنطقي للقرارات التنفيذية واضحا بالنسـبة للمديريـن 

الآخرين. 
إن ازدياد القلق والاسـتياء أدى إلى عقـد حلقـة عمـل  - ٥٧
إدارية خلال كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠ تحـت شـعار �خلـق 
روح مــن الزمالــة�. وتوصلــت حلقــة العمــل إلى عــدد مــــن 
النتائج الإيجابية جدا والملائمة، إلا أنـه لم ينفـذ إلا تغـير واحـد 

من التغييرات العشرة المرتآة بعد سنة. 
 

إدارة المـوارد البشـرية والعلاقــات بــين الموظفــين  باء -
والإدارة 

في مطلع عام ١٩٩٩، تباعدت الآراء المتعلقة بصحـة  - ٥٨
ــــا  مكتــب مراقبــة المخــدرات ومنــع الجريمــة بــين الإدارة العلي
والموظفـين عامـة إلى حـد كبـير. وقـد تجلـــى ذلــك في التعميــم 
الصـادر عـن مجلـس الموظفـــين المــؤرخ كــانون الأول/ديســمبر 
١٩٩٩، الذي شدد على أن شـواغل الموظفـين تتسـم بـالتواتر 
والانتشـــار، ووصلـــت إلى حـــد انتشـــار جـــو مـــن الخــــوف 
والـترهيب ممـا أثـر علـــى إنتاجيــة الموظفــين، كمــا تبــين عــدم 

وجود شفافية في اتخاذ القرارات وفي تطبيـق قواعـد الموظفـين. 
ولاحـظ مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة أن أغلبيـة موظفـــي 
مكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمـة هـم موظفـون مؤهلـون 
جيدا ومجدون في عملهم وملتزمون بـأهداف مكتـب المراقبـة، 
إلا أن مـا يعيـق إنتاجيتـهم هـي ظـروف الإدارة السـائدة. وقــد 
وصفـت معنويـات الموظفـــين في مكتــب المراقبــة بأــا متدنيــة 
للغاية. وبدا أنه ينتاب العديد من الموظفين شعور بخيبـة الأمـل 

ويبدون شكوكهم في إمكانية حدوث تغير إيجابي. 
بالنسـبة إلى منظمــة ذات وجــود ميــداني كبــير، فــإن  - ٥٩
وجــود نظــام تنــاوب عــادل وشــفاف للموظفــين بــين فيينـــا 
والميـدان أمـر مـهم. وقـد ورد هـذا النظـام، رغـم عـدم اتســامه 
بالكمـــــال في التعميم الإعلامي المـؤرخ آذار/مـارس ١٩٩٧. 
إلا أن مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة لم يعـثر علـى وجـــود 
نظام أو سياسة للتناوب بين فيينا والمراكز الميدانية. بل نشأت 
ممارسة تناوب الموظفين على أسـاس كـل حالـة بمفردهـا. وقـد 
أدى عدم وجود الشفافية إلى ظهور شـكوك تتمثـل في وجـود 
معاملة تفضيلية للموظفــين الموجوديـن في مراكـز عمـل �ذات 

حظوة�، وبمعاقبة الموظفين الموفدين إلى مناطق ذات مشقة. 
وفي عـدد مــن الحــالات، شــكك الموظفــون إلى حــد  - ٦٠
ـــات  بعيـد في أن الأسـاس المنطقـي وإجـراءات التنسـيب والترقي
المتصلة ا لم تكــن شـفافة في السـنوات الأخـيرة. وقـد جلبـت 
ــــة وهـــي  إحــدى الحــالات إلى انتبــاه مكتــب الرقابــة الداخلي
توظيف موظف فني مبتدئ رغم عدم تمتعه بمؤهـل دراسـي أو 
عملي في االات الفنية التي يغطيها مكتب مراقبـة المخـدرات 
ومنع الجريمة، والذي ظهر أن جولته الاطلاعية/التدريبية كـان 
مبالغــا فيــها مــن حيــث المــدى والاســــتحقاقات، وتم إعـــلام 
ـــك بأنــه رغــم وجــود  مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة كذل
سياسة عامة لتمديـد العقـود، فـإن ذلـك يبـدو أنـه بطبعـه غـير 

متناسق. 
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انتاب مكتب خدمات الرقابة الداخلية شعور بالغبطة  - ٦١
ــوارد  عندمـا علـم بالمحـاولات الأخـيرة الـتي بذلهـا قسـم إدارة الم
البشرية في مكتب الأمم المتحدة في فيينا لبث قـدر مـن النظـام 
ـــبرامج بشــأن عمليــة الاختيــار وإجــراء  لـدى جميـع مديـري ال
المقابلات، لا سيما من خـلال المبـادئ التوجيهيـة الصـادرة في 
كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠١. وتعــد هــذه واحــدة مــن أهـــم 
الخطـوات الأولى لمعالجـة المشـاكل، ويشـجع مكتـب خدمـــات 
الرقابة الداخلية قسم إدارة الموارد البشرية على ذلك بالتعـاون 
الوثيـق مـع الإدارة العليـا في مكتـب مراقبـــة المخــدرات ومنــع 

الجريمة ولجنة الموظفين. 
 

جيم - التطورات الأخيرة 
ـــة الداخليــة علمــا بــرد  أحيـط مكتـب خدمـات الرقاب - ٦٢
المديـر التنفيـذي الإيجـابي الـــذي يتســم بنقــد ذاتي إزاء النتــائج 
ــاء  الأوليـة لهـذا التفتيـش علـى النحـو الـذي قـدم لـه خـلال اللق
الأخــير. وأعــرب عــن التزامــه بتصحيــح أســلوبه ونظامـــه في 
ــة  الإدارة بشـكل تـام وحاسـم. ويـأخذ مكتـب خدمـات الرقاب

الداخلية هذه التأكيدات بجدية شديدة. 
ولاحظ مكتب خدمات الرقابـة الداخليـة أنـه اتخـذت  - ٦٣
في أثنـاء عمليـة التفتيـش، عـدة تدابـير متعلقـة بإعـادة التنظيـــم. 
فقـد أنشـئ فريـق لـلإدارة العليـا في مكتـب مراقبـــة المخــدرات 
ومنــــع الجريمــــة. وعيــــــن نـــــائب للمديـــــر التنفيـــــذي في ٩ 
شباط/فبراير، يضطلع بواجبات ومسـؤوليات المديـر التنفيـذي 
ــــر في ١٦  في اثنــاء غيابــه؛ وحــددت مســؤوليات نــائب المدي
آذار/مارس. وفي ١٦ شباط/فبراير، أنشئت ثلاثـة أفرقـة عمـل 
ـــــة، وتفويــــض الســــلطة  لاســـتعراض المـــهام والبـــنى التنظيمي
والاتصــالات. وفي ٢٨ شــباط/فــبراير، قدمــت هــذه الأفرقــة 
ـــها المديــرون في المنــاصب الوســطى.  تقاريرهـا، الـتي علـق علي
وأنشئت لجنة البرامج والمشـاريع في مكتـب مراقبـة المخـدرات 
ومنـع الجريمـة في ١٥ آذار/مـارس. وبــدأت عمليــة اســتعراض 

ممارســـات وإجـــراءات الإدارة البشـــرية الراميـــة إلى توضيــــح 
تفويـض السـلطة والمسـؤولية والمسـاءلة في ٢٣ شـــباط/فــبراير. 
كما أجريت تغييرات تنظيمية لتقليل عدد الكيانات التي تقدم 

تقاريرها مباشرة إلى المدير التنفيذي. 
وتعـــد جميـــع هـــــذه التدابــــير خطــــوات في الاتجــــاه  - ٦٤
الصحيح. إلا أنه يبقى السؤال فيما إذا كانت هـذه التغيـيرات 
ــــى اســـتدامتها. وســـوف يقـــوم مكتـــب  ســتنفذ وتــبرهن عل
خدمـــات الرقابـــــة الداخليــــة بمراقبــــة الوضــــع عــــن كثــــب 

وسيستعرض النتائج خلال عام ٢٠٠١. 
 

سابعا - النتائج 
يـرى مكتـــب خدمــات الرقابــة الداخليــة أن نقــاط  - ٦٥
القـوة الرئيسـية في برنـامج الأمـم المتحـدة للمراقبـة الدوليـــة 
للمخدرات ومركز منع الجريمة الدوليـة تتمثـل في ولايامـا 
الواضحة وأولوياما التي تتصدر جدول أعمال السياسات 
الحكومية الدولية وما لديهما من خبرة فنيـة واسـعة جـدا في 
االات المكلفين ا. ويعد الموظفون الملـتزمون والموهوبـون 
ــة  والقـادرون، والتواجـد القـوي في الميـدان، وتواجـد مجموع
من وظائف التعاون المعيارية والتحليلية والفنية تحـت سـقف 
واحد ميزاما الرئيسية. ويتمتـع مكتـب مراقبـة المخـدرات 
ومنع الجريمة بميزة ينفرد ا وهي العمل كحـافز ومنسـق في 
جمـــع الآراء والمواقـــــف المتباينــــة للعمــــل بالتضــــافر ضــــد 
التهديدات العالمية المشتركة المتمثلة في المخدرات والجريمـة. 
وبوسعه العمل بجهات متعددة الأطراف في مجالات حساسة 
للغاية وحشد المـوارد والدعـم للأنشـطة الـتي لا يمكـن فيـها 
للجهات المانحة الثنائية أن تضطلع ا. وفي مجالات متعددة، 
فقـد وضـع المكتـب أفضـــل الممارســات والقواعــد والمعايــير 

العالمية. 
وتبـين لمكتـب خدمـات الرقابـــة الداخليــة أن أوجــه  - ٦٦
الضعف الرئيسية في مكتب مراقبة المخدرات ومنـع الجريمـة 
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تنبـــع مـــن عمليـــة اتخـــاذ القـــرارات المغرقـــة في المركزيـــــة 
والشخصية وغياب آليات مؤسسـية لكفالـة وضـع الـبرامج 
على نحو صحيح، والتنفيذ الفعال وتقييم النتائج. وقد أدى 
ذلك إلى تخطيط قاصر، وإلى وضع اسـتراتيجية غـير مركـزة 
ــــل  بشــكل كــاف لجمــع الأمــوال وتفتقــر إلى المنظــور طوي
ــــاذ القـــرار،  الأجــل، والافتقــار إلى الشــفافية في عمليــة اتخ
ـــانت روح  وانقطــاع الاتصــال بــين الموظفــين والإدارة. وك
فريـق العمـــل العامــة ضعيفــة، وكــانت آليــات التشــاور في 
المكتب، وتقديم المشورة والتقييم إما مبعـثرة أو غائبـة غيابـا 
تامـــا وكـــانت الثقـــة الخارجيــــة في إدارة مكتــــب مراقبــــة 

المخدرات ومنع الجريمة ضعيفة. 
ولاحـــظ مكتـــب خدمـــات الرقابــــة الداخليــــة أن  - ٦٧
ـــــب مراقبــــة  التدابـــير التصحيحيـــة الجاريـــة حاليـــا في مكت
المخدرات ومنع الجريمة تتماشى مع توصيــات هـذا التقريـر. 
ولن تعرف مـدى فعاليـة هـذه التدابـير إلا بعـد تحقيـق نتـائج 
ملموسة. ويرى مكتب خدمات الرقابة الداخليـة أنـه يمكـن 
أن تنجح أي تدابير تصحيحية في حال توفـر إحالـة رئيسـية 
واحدة وهي - الكفاءة والمراس المهني والتراهـة الـتي تتسـم 
ا الإدارة العليا، والتي تكون شـفافة وجماعيـة وتتمتـع بثقـة 

الموظفين. 
 

ثامنا - التوصيات 
ينبغـي لـلإدارة أن تضـع خططـا سـنوية شـاملة لكــل  - ٦٨
مـن برنـامج الأمـــم المتحــدة للمراقبــة الدوليــة للمخــدرات 
ومركـز منـع الجريمـة الدوليـة. وعلـى أسـاس هـــذه الخطــط، 
ينبغـي تحديـد مجـالات العمـل المشـترك ومتابعتـها. (الفقــرات 

 .(SP-01-001-01) (٧-١٠
ـــع  ينبغـي ألا يضطلـع مكتـب مراقبـة المخـدرات ومن - ٦٩
الجريمة بالتزامات طويلة الأجل وواسعة النطاق دون إجراء 
دراسات نظرية ملائمة وأبحـاث جـدوى وتـأكيدات معقولـة 

بالدعم من الجهات المانحة. علاوة على ذلـك، يجـب أن تعـد 
هــذه المشــاريع بالتعــاون مــع المنظمــات الشــــريكة المنفـــذة 

  .(SP-01-001-02) (الفقرات ١١-٢٠)
ـــــة  ينبغـــي إجـــراء تقييـــم شـــامل للكفـــاءة والفعالي - ٧٠
التنفيذيـة لوكالـة مكافحـة المخـدرات في طاجيكسـتان علـــى 
ـــب مراقبــة  الفـور ومـن ثم تكـرار ذلـك سـنويا. وينبغـي لمكت
المخدرات ومنع الجريمة أن ينظر في إمكانية تعيين فريـق مـن 
ـــلازم في  المدربـين الدوليـين لمراقبـة عملـه وتوفـير التدريـب ال
الموقع. ويجب علـى المكتـب أن يضـع خطـة، بالاشـتراك مـع 
حكومة طاجيكستان والجهات المانحـة، لاسـتمرارية التمويـل 
المـــالي الطويـــل الأجـــــل لوكالــــة مكافحــــة المخــــدرات في 

  .(SP-01-001-03) (الفقرتان ١٨-١٩) .طاجيكستان
ينبغـي لمكتـب مراقبـــة المخــدرات ومنــع الجريمــة أن  - ٧١
يضع هيكلا تنظيميا يوفر إطـارا كافيـا لأنشـطته ويقلـل مـن 
خطـوط الإبـــلاغ المباشــر إلى الإدارة العليــا. ويجــب توثيــق 
الهيكـل التنظيمـــي وتحديــد مســؤولية كــل مركــز مســؤول 
بوضـوح، أي الفـرع، القسـم، الوحـــدة، وكفالــة أن تدعــم 
هـذه الوظـــائف بعضــها بعضــا. وينبغــي أن يتطــابق الهيكــل 
التنظيمي مع جدول مـلاك الموظفـين المـأذون بـه. (الفقـرات 

 .(SP-01-001-04) (٢١-٢٤
ينبغـي لمكتـب مراقبـــة المخــدرات ومنــع الجريمــة أن  - ٧٢
يعيد على وجـه السـرعة، إنشـاء آليـات اسـتعراض المكتـب 
ــة  للمشـاريع والـبرامج بالاسـتناد إلى أفضـل الممارسـات المثبت
على نطاق المنظومة. ويجب توفـير عـدد كـاف مـن الموظفـين 
لدعم لهذه الآليات لكفالة استمراريتها وفعاليتـها (الفقرتـان 

 .(SP-01-001-05) (٢٩-٣٠
ينبغي بذل جهد حاسم لتحسـين مـهارات الموظفـين  - ٧٣
المشـتغلين في أنشـطة التعـاون الفـــني في مركــز منــع الجريمــة 
الدولية من خلال التدريب على وضـع المشـاريع، وتنفيذهـا 
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وتقييمـها. وينبغـي لفـرع العمليـــات في مركــز منــع الجريمــة 
الدوليـة أن يضـع اسـتراتيجية للتعـاون الفـني وأن يكفـــل أن 
تكــون المشــاريع والأنشــطة الموضوعــة متماشــية مــع هـــذه 
الاســتراتيجية. ويجــب أن يضطلــع الفــرع بجميــــع مراحـــل 
وضع المشروع وأن يشرف علـى إعـداد واسـتكمال وثـائق 
ــــذ وأن يقيــــــــم النتــائج  المشـروع وأن يرصــــــــد التنفيـــــــــ

 .(SP-01-001-06) (الفقرتــــــــان ٣١-٣٢) .المتحققة
يجـــب وضـــع ضوابـــط لجـــودة البحـــوث الجاريـــــة  - ٧٤
والوثـائق المنشـورة مـن خـلال الاسـتعراض الـــذي يقــوم بــه 
النظراء واللجان التوجيهيـة. وينبغـي تعزيـز القـدرة البحثيـة 
لمكتـب مراقبـة المخـدرات ومنـع الجريمـة عـن طريـق إشـــراك 
خــبراء خــارجيين للقيــام بــالعمل التحليلــــي، بمـــا في ذلـــك 
ــــاهيمي والمنـــهجي. (الفقـــرات  التفكــير الاســتراتيجي والمف

 .(SP-01-001-07) (٣٣-٣٦
ينبغي اتخاذ تدابير فوريـة لتعزيـز الإشـراف المـالي في  - ٧٥
مكتـب مراقبـة المخـدرات ومنـع الجريمـة. وينبغـي أن يشــمل 
ذلك تقديم مبادئ توجيهيـة واضحـة عـن الميزانيـة والمسـائل 
الماليـة وشـؤون الموظفـين إلى مديـري الـبرامج. وينبغـي عــدم 
تجـاوز الســـلطات والمســؤوليات الممنوحــة لهــم. وينبغــي أن 
يتحمـل مديـرو الـبرامج المسـؤولية التامـة عـن ممارسـة ذلـــك 

 .(SP-01-001-08) (الفقرة ٣٧) .على نحو صحيح
ينبغي وضع برنـامج رقابـة ملائـم في مكتـب مراقبـة  - ٧٦
المخـدرات ومنـع الجريمـة دون تأخـير. وينبغـي تعزيـــز رصــد 
وتقييم البرامج والمشـاريع مـن خـلال اسـتعراضات النظـراء 
الفعـال وإشـراك الجـهات المانحـة والبلـــدان المتلقيــة. وينبغــي 
إطــلاع كــل مديــر علــى جميــــع جوانـــب تقييـــم البرنـــامج 
والمشــاكل الــتي تواجهــه والتكــــاليف والنتـــائج المتحققـــة. 
وينبغـي أن يقـدم النظـام تعليقـات بانتظـام إلى الإدارة العليـــا 
 .(SP-01-001-09) (الفقرات ٣٩-٤٢) .والجهات المانحة

ينبغي للمدير التنفيذي، أن يمنح على وجه الســرعة  - ٧٧
تفويضا لمدير مركز منـع الجريمـة الدوليـة يخولـه فيـها مراقبـة 
ــها.  جميـع المـوارد المعتمـدة لبرنـامج منـع الجريمـة والتحقـق من

 .(SP-01-001-10) (الفقرات ٤٣-٤٦)
ــــة الدوليـــة  ينبغــي لبرنــامج الأمــم المتحــدة للمراقب - ٧٨
للمخدرات أن يحلل تدني هامش صندوق الأغـراض العامـة 
المتـاح للأنشـطة المسـتقبلية وأن يبـذل جـهودا لإنشـائه علــى 
المستوى الــــذي يحول دون حـدوث أزمـة ماليـة إذا طـرأت 
 .(SP-01-001-11) (الفقرتان ٤٧-٤٩) ظروف غير مواتية
ينبغي للإدارة أن تمنح أولوية لإبـرام ترتيـب العمـل  - ٧٩
بـين برنـامج الأمـــم المتحــدة للمراقبــة الدوليــة للمخــدرات 
ـــدا  وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي الـذي يضـم نظامـا جدي
وشاملا وشفافا لاستعادة التكـاليف مـن قبـل برنـامج الأمـم 

 .(SP-01-001-12) (الفقرة ٥١) المتحدة الإنمائي
ينبغي لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة أن يضع  - ٨٠
مبادئ توجيهية بشأن سبل تنفيذ المشروع التي تتيح له تقييم 
المزايا المقارنة على نحو موضوعي وواقعـي لمختلـف الخيـارات 
ــــة  وأن يقــرر فيمــا إذا كــان التنفيــذ الــذاتي فعــالا مــن ناحي

 .(SP-01-001-13) (الفقــــــرة ٥٢) التكاليف والوقـــــت
ينبغـي لمكتـب مراقبـــة المخــدرات ومنــع الجريمــة أن  - ٨١
يكفل أن تتطابق ممارسته في إدارة الموارد البشرية مع أنظمة 
وقواعـــد الأمـــم المتحـــدة المتعلقـــة بالإنصـــاف والشــــفافية 
ـــــام تنــــاوب ملائــــم  والموضوعيـــة. وينبغـــي أن تشـــمل نظ

 .(SP-01-001-14) (الفقرات ٥٨-٦١) للموظفين
وفي معرض تعليقه على مشروع التقرير هذا، أشار  - ٨٢
ـــة المخــدرات ومنــع الجريمــة إلى قبولــه بجميــع  مكتـب مراقب
التوصيات، وقدم إلى مكتب الرقابة الداخلية وصفا مفصلا 
عن التدابير الـتي إمـا سـيعتمدها وإمـا الـتي يرتئـى اعتمادهـا 
لتنفيذ التوصيات. ويقدر مكتب خدمـات الرقابـة الداخليـة 
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هـذا التفـاعل الســـريع والإيجــابي لتوصياتــه وســيبقي فعاليــة 
وتأثير هذه التدابير قيد الاستعراض. 

(توقيع) ديليب ناير 
وكيل الأمين العام 
لخدمات الرقابة الداخلية 
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